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إهداء

إلى أمي الغالیة المرافقة لي بدعواتها والى رمز الجهاد وقدوتي في الحیاة أبي العزیز، أمدّ 

االله في عمركما ورزقكما السكینة في الدنیا والآخرة 

إلى سندي الثاني في هذه الحیاة إخوتي وأخواتي وعائلاتهم

إلى رفیقات الدرب مسیلیا، دنیا، خلیصة

الى من بقیت ذكراه خالدة في قلبي ومن لن أنسى فضله علي ما حییت أستاذي في الأولى 

ابتدائي حماش بلقاسم 

المشوار الدراسي طیلةإلى زملائي وجمیع الأساتذة 

إلى كل من ترك أثرا طیبا في نفسي وساهم في رقیها ولو بكلمة طیبة                                       

یعا اهدي هذا العملإلیكم جم



شكر و تقدیر 

الشكر والحمد الله الذي تتم به الصالحات والذي علیه توكلنا فنعم المتوكل علیه، نعم 

المعین.

لقبوله الإشراف على عبد الكریم مختاريكر الجزیل للأستاذ المشرف السید أتقدم بالش

المبذولة طیلة فترة انجازه. ره ومجهوداتهالعمل المتواضع وأیضا على سعة صدهذا

ولائیة للسلطة الوطنیة لمندوبیة المسؤول وأعضاء اكما أتقدم بالشكر والتقدیر ل

ولایة بجایة على المساعدة التي قدموها.لللانتخاباتالمستقلة 

لأساتذة كلیة الحقوق بجایة ومكتبتها، وإلى كل من ساهم في كذلك والشكر موصول 

انجاز هذا العمل.

تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل كما لا یفوتني تقدیم الشكر لأعضاء لجنة المناقشة ل

تقییمه.و 



المختصراتلأهم قائمة 

قائمة المختصرات باللغة العربیة:

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیةالجمهوریة ............................................................................ج ج د ش ج ر-1

ص .......................................................... الصفحة-2

ص ص ........................................................من الصفحة الى الصفحة.

.....جریدة رسمیة ج ر ...................................................-3

ب ن ........................................................بدون سنة النشر -4

ط ..........................................................طبعة -5

== ................................................... هامش مستمر -6
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مقدمة

، المسؤولیات وتحقیق تطلعات الشعوبتعتبر الانتخابات، الطریقة الأكثر دیمقراطیة لإسناد 

.1وسیلة ولیست غایة في حد ذاتها رغم أهمیتها إلا أنها تبقى

لتـــــــاطیر العملیـــــــة الانتخابیـــــــة و ذلـــــــك الـــــــنص القـــــــانوني الأهـــــــم هـــــــو قـــــــانون الانتخابـــــــات إن 

، وقــــــد ضــــــمن فیهــــــا صــــــون الصــــــوت الانتخــــــابية یُ ســــــعیا لتحقیــــــق انتخابــــــات نزیهــــــة وشــــــفاف

ــــــــت  ــــــــة المنظومــــــــةعرف ــــــــة مرحل ــــــــة الأحادی ــــــــر مــــــــرحلتین وهمــــــــا مرحل ــــــــي الجزائ ــــــــة ف الانتخابی

التعددیة.و 

80/082رقــــــمهو القـــــانونو ظـــــل الأحادیــــــة الحزبیـــــةفـــــي قـــــانون انتخــــــابي صـــــدر أول

م التطــــرق فیــــه إلــــىأیــــن اتســــم بالبســــاطة تماشــــیا مــــع النظــــام السیاســــي الســــائد آنــــذاك ولــــم یــــت

الرقابة على الانتخابات.

وتزامنمعهـــــــا تغییـــــــر فـــــــي 1989صـــــــدور دســـــــتور مـــــــعحزبیـــــــة تعددیـــــــة لجزائر اشـــــــهدت 

رقمالقــــــانونظــــــل مــــــرة فــــــي لأولالانتخابــــــات مراقبــــــة ، حیــــــث عرفــــــت الجزائــــــر 3عــــــدة قــــــوانین

یعرف الانتخاب لغة على أنه: نخب، أنتخب الشيء أي اختاره، و النخبة ما اختاره منه و نخبة القوم و نخبتهم خیارهم، -1

، لسان العرب، الدار المصریة محمد بن مكرم الأنصاريو ابن منظور جمال الدین و الانتقاء من النخبة، انظر: 

.649والترجمة، الجزء الثاني، مصر، بدون سنة، ص للتألیف 

أما اصطلاحا فالانتخاب یعني  "الطریقة التي بموجبها یعطي الناخب للمنتخب وكالة لیتكلم و یتصرف باسمه -

، دار النهار للنشر، عبد الحسن سعدوعلي مقلد، ترجمة: 3، الأحزاب السیاسیة، ط موریس دیفرجیهأنظر: 

.356، 1980بیروت، 

Andréأوندریههوریوعرف الفقیه- HAURIOUالطریقة التي یختار من خلالها المواطنین ممثلیهم و "الإنتخاب بأنه

الذین یستطیعون ممارسة الحكم بتطبیق السیاسة التي یفضلها ناخبیهم " ذكره :
MARCEL PERLOT, INSTITUTIONS POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL, 3EME EDITION ; DALLOZ,

PARIS, 1963, P 612.
، لسنة 44، المتضمن قانون الإنتخابات، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد1980أكتوبر 25المؤرخ في08-80قانون رقم -2

، (ملغى).                                                                                      1980

، 1989فیفري سنة 23الموافق علیه بموجب استفتاء 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -3

، 09، ج. ر.ج،ج.د.ش. العدد 1989فیفري سنة 28لمؤرخ في ،ا18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989لسنة 
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اســـــــــتحداث اللجنـــــــــة الوطنیـــــــــة لمراقبـــــــــة الانتخابـــــــــات الرئاســـــــــیة بموجـــــــــب بذلـــــــــك، و 89/134

ــــــة 1997وفــــــي ســــــنة 95/2695المرســــــوم الرئاســــــي  ــــــة لمراقب ــــــم اســــــتحداث اللجنــــــة الوطنی ت

تـــــــــم اســــــــتحداث اللجنــــــــة الوطنیــــــــة لمراقبـــــــــة 1999، وفــــــــي ســــــــنة 6الانتخابــــــــات التشــــــــریعیة 

ـــــات الرئاســـــیة ـــــة ،7الانتخاب ـــــد احتفظـــــت بهـــــذه التســـــمیة لغای ـــــن صـــــدر المرســـــوم 2002ولق .أی

المتعلـــــــق باســـــــتحداث اللجنـــــــة السیاســـــــیة الوطنیـــــــة لمراقبـــــــة الانتخابـــــــات 129-02الرئاســـــــي 

.8فیهاالطابع السیاسي على الطابع الإداريأین تم تغلیب التشریعیة 

مـــــــن الإنتخابـــــــات فـــــــي الفتـــــــرة الممتـــــــدة بقیـــــــت هـــــــذه اللجـــــــان تحمـــــــل هـــــــذه التســـــــمیة

.20099الإنتخابات الرئاسیة لسنة إلى غایة 2002التشریعیة لسنة 

لم تكن مكرسة لا 2009إلى 1995اللجان المكلفة بالرقابة على الانتخابات من نإ

فقد كانت تتسم بالطابع المؤقت كونها تستحدث في الدستورولا في النصوص التشریعیة 

أولحیث ،ة قبل الشروع في الاستحقاقات الإنتخابیة بفترة محددالرئاسیة بموجب المراسیم 

تم أین 12/01رقمهو القانون العضويعلى الإنتخاباتتم فیه تكریس الرقابة نص تشریعي

قبة الانتخابات واللجنة مكلفتین بالرقابة وهما اللجنة الوطنیة لمرادائمتین لجنتین إنشاء بموجبه 

.10لإشراف على الانتخابات لالوطنیة 

، لسنة 58، المتضمن قانون الإنتخابات ،ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 1989أوت 07المؤرخ في13-89قانون رقم -4

( ملغى).       1995

المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج. ، متعلق باللجنة الوطنیة1995جویلیة 17مؤرخ في 269–95مرسوم رئاسي رقم -5

(ملغى).  1995، لسنة 52ر. ج. ج. د. ش، العدد 

، متعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشریعیة، 1997مارس 06مؤرخ في 58-97مرسوم رئاسي رقم -6

(ملغى).1997، لسنة 12ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

، متعلقباللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة، 1999جانفي 04مؤرخ في 01-99مرسوم رئاسي رقم -7

(ملغى).1999، لسنة 01ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

، متعلقباللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشریعیة، 2002أفریل 15مؤرخ في 129-02مرسوم رئاسي رقم -8

(ملغى).2002، لسنة 26لعدد ج. ر. ج. ج. د. ش، ا

.20-17أنظرص ص 2012للتفصیل أكثر حول اللجان الإنتخابیة في الجزائرقبل -9

، المتضمن قانون الإنتخابات، ج. ر. ج. ج. د. ش،  العدد 2012ینایر 12مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم  -10

(ملغى).=2012، لسنة 01
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أدرجـــــــت وأخـــــــذت منحـــــــى آخـــــــر أین2016في ســـــــنة ارتقـــــــت الرقابـــــــة علـــــــى الإنتخابـــــــات

ــــــــذي كــــــــان مــــــــن المفــــــــروض أن یعــــــــزز مــــــــن 201611فــــــــي التعــــــــدیل الدســــــــتوري لســــــــنة  وال

إلا أن هـــــذه الهیئــــــة ،16/1112رقـــــمبموجـــــب القـــــانون العضـــــويتكریســـــهااســـــتقلالیتها و تـــــم

نتیجـــــة للأوضـــــاع التـــــي عرفتهـــــا ،و 13التـــــي أثبتـــــت عـــــدم فعالیتهـــــاعرفـــــت العدیـــــد مـــــن المآخـــــذ

ــــي مــــن  ــــر و الت ــــي إصــــلاحات لســــلطةبینهــــا الحــــراك الشــــعبي عمــــدت االجزائ ــــى الشــــروع ف إل

ــــدة مــــن بینهــــا إنشــــاء الســــلطة الوطنیــــة ــــاتعدی وتعــــدیل القــــانون العضــــويالمســــتقلة للانتخاب

بعــــــــد 0815_19رقــــــــمبموجــــــــب القــــــــانون العضــــــــوي14المتعلــــــــق بالإنتخابــــــــات10-16رقــــــــم

وتـــــم إلغـــــاء القــــــانون ،2021هـــــذه الســـــلطة فـــــي التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنةةذلـــــك تـــــم دســـــتر 

ضــــــوي بموجــــــب القــــــانون الع19/08رقــــــمالقــــــانون العضــــــويمــــــع 19/0716رقــــــمالعضــــــوي

.21/0117المتعلق بالانتخابات رقم

.من هذا العمل21-20انظر ص ص 2012= لتفصیل حول اللجان الإنتخابیة في سنة

، 1996نوفمبر 28، المصادق علیه بموجب استفتاء 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -11

ج. ج. د. ش، العدد ، ج. ر.1996دیسمبر سنة 07، المؤرخ في 438–96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2002افریل سنة 10المؤرخ في 03-02، والمعدل بموجب القانون رقم 1996، لسنة 76

63، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002لسنة 25العدد 

لسنة 14، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2016سنة مارس06،المؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008لسنة 

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر30المؤرخ في 442-20،و المعدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016

.2020لسنة82، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد2020الدستوري،المصادق علیه في في استفتاء أول نوفمبرسنة 

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج. ر. 2016أوت سنة 11مؤرخ في 11-16قانون عضوي رقم -12

.2016، لسنة 50ج. ج. د. ش، العدد 

.21للتفصیل حول الهیئة العلیا إنظر ص -13

، یتعلق بنظام الإنتخابات، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2016أوت سنة 11مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -14

.2016، لسنة 50

25المؤرخ في 10-16، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2019سبتمبر 14مؤرخ في08-19قانون عضوي رقم -15

(ملغى).       2019، لسنة 55والمتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2016أوت 

ج. ر. ج. ج. قلة للإنتخابات، ، یتعلق بالسلطة الوطنیة المست2019سبتمبر 14مؤرخ في07-19قانون عضوي رقم -16

( ملغى).  2019، لسنة 55العددد. ش،

، 17العددج. ر. ج. ج. د. ش،،، المتعلق بنظام الإنتخابات2021مارس10المؤرخ 01-21قانون عضوي رقم-17

.2021لسنة



8

ـــــة التـــــي مـــــرت بهـــــا الجزائـــــر إمـــــا أن تفضـــــي  ـــــى الإســـــتحقاقات الانتخابی ـــــب عل إن الغال

أو أن تطــــــرح العدیـــــــد مــــــن الشـــــــكوك 219918الــــــى أزمــــــة سیاســـــــیة كمــــــا حـــــــدث فــــــي ســـــــنة 

ویكمـــــن الســـــبب الرئیســــي فـــــي ذلــــك فـــــي عـــــدم ،صـــــحة نتائجهــــا اؤلات حـــــول نزاهتهــــا و والتســــ

النـــــــاخبین مـــــــن نزاهـــــــة وشـــــــفافیة رغـــــــم إلیـــــــه تحقـــــــق مـــــــا یطمـــــــح ةانتخابیـــــــة كفئـــــــإدارةوجــــــود 

.یلات التي طرأت على هذه الأخیرة التعد

یظهــــــــر إذا أن الإدارة الانتخابیــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر لــــــــم یكتمــــــــل صــــــــرحها القــــــــانوني ولــــــــم 

ــــوب ،  ــــى المســــتوى المطل ــــك  طــــرأت علــــى هــــذه الأخیــــرة مجموعــــة مــــن تصــــل ال ولتــــدارك ذل

ـــــــة فـــــــي اســـــــتحداث الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات  فـــــــي فعلیـــــــا التعـــــــدیلات المتمثل

2020عـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة وقانونیـــــــــــا فـــــــــــي الت، 19/07القـــــــــــانون العضـــــــــــوي رقـــــــــــم 

ـــــم  ـــــانون العضـــــوي رق ـــــات ، و 21/01وبموجـــــب الق ـــــانون الانتخاب ـــــى المتضـــــمن لق أيلكـــــن ال

و الرقابــــة الإشــــرافتتــــولى مســــتقلةمــــدى قــــد وفــــق المشــــرع الجزائــــري فــــي اســــتحداث ســــلطة

على العملیة الإنتخابیة و تضمن نزاهتها وشفافیتها ؟

یظهـــــــر الشـــــــق ، إذ المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلـــــــي اتبعنـــــــاالإشـــــــكالیةهـــــــذه علىللإجابـــــــة

الشـــــق التحلیلـــــي أمـــــا،الوصـــــفي فـــــي تبیـــــان مختلـــــف النصـــــوص المتعلقـــــة بموضـــــوع الدراســـــة 

فقـــــد تـــــم اعتمـــــاده فـــــي تحلیـــــل مختلـــــف النصـــــوص القانونیـــــة ســـــواءا الـــــواردة فـــــي الدســـــتور أو 

ــــــى المــــــنهج اتأو التنظیمــــــالقــــــوانین  ــــــة بهــــــذه الســــــلطة.كما تــــــم الاعتمــــــاد عل ــــــارن المتعلق المق

2016لســــــنة وذلــــــك أثنــــــاء مقارنتنــــــا للأحكــــــام المتعلقــــــة بالهیئــــــة العلیــــــا لمراقبــــــة الانتخابــــــات

لســـــــلطة اة مقارنـــــــو ،2019والأحكـــــــام المنظمـــــــة لســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات فـــــــي ســـــــنة 

.بهما2021المستقلة لسنة 

، الــــــــبعض منهــــــــا2019قبــــــــل الانتخابیــــــــة لإدارةتطرقــــــــت اغلــــــــب الدراســــــــات الســــــــابقةل

لكن بطریقــــــــة ،موضــــــــوعا لدراســــــــتهالســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات اتخــــــــذت مــــــــن ا

.من هذا العمل18-15إنظر ص ص 1992للتفصیل أكثر حول الازمة السیاسیة في الجزائر سنة -18
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ســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة فــــــي ل، أمــــــا بالنســــــبة لیة فقــــــط نظــــــرا لكونهــــــا حدیثــــــة النشــــــأةوصــــــف

فـــــــإن الدراســـــــة 21/02و فـــــــي ظـــــــل القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم ،التعـــــــدیل الدســـــــتوري الأخیـــــــر

لاتخــــاذ الســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة للانتخابــــات دفــــع بنــــا ممــــا ؛ رة جــــداالمتمحــــورة حولهــــا نــــاد

القانوني موضوعا لدراستنا. من الوجود الفعلي الى الوجود

بموجــــــــب القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم الســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات أنشــــــــأت 

سیاســــــیة عایشــــــتها وتــــــأثرت بهــــــا ســــــواءا تعلــــــق ذلــــــك ظــــــروف قانونیــــــة و فــــــي ظــــــل ،19/07

ـــــــــة إنشـــــــــائها ـــــــــا ،أو بتنظیمهـــــــــا العضـــــــــوي و الوظیفيو مآخـــــــــذهبطریق ـــــــــة العلی ـــــــــة بالهیئ مقارن

ـــــــات  ـــــــة الانتخاب ـــــــات (الفصـــــــل الأول )لمراقب ـــــــة المســـــــتقلة للانتخاب ،أدمجـــــــت الســـــــلطة الوطنی

ثمفـــــي إطـــــار 2020لســـــنةفـــــي إطارهـــــا القـــــانوني الصـــــحیح عـــــن طریـــــق التعـــــدیل الدســـــتوري

ــــــات 21/02قــــــانون العضــــــوي رقــــــم ال ــــــق بالانتخاب ــــــى المتعل ــــــذي أضــــــفى عل ــــــرة ال هــــــذه الأخی

ــــ ــــي القــــانوناتنظیمــــا مخالف ــــه ف ــــم لمــــا كانــــت علی ــــى مــــا 19/07العضــــوي رق ، وعــــاد بهــــا ال

فیمــــا یتعلــــق بكیفیــــة تحدیــــد تشــــكیلتها وأبقــــى لهــــا 2016فــــي ســــنة الهیئــــة العلیــــاكانــــت علیــــه

ســــــــــنة إطــــــــــار الســــــــــلطة المســــــــــتقلة للإنتخاباتليفــــــــــعلـــــــــى نفــــــــــس الصــــــــــلاحیات المســــــــــتحدثة 

( الفصل الثاني).2019

اعتبـــــــاره أســـــــمى ویتحـــــــدد إطـــــــار محـــــــور دراســـــــتنا فـــــــي الدســـــــتور بمختلـــــــف تعدیلاتـــــــه ب

ــــــــبلاد ، ثــــــــم  ــــــــق بالســــــــلطة الوطنیــــــــة 19/07القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم قــــــــانون فــــــــي ال المتعل

الـــــذي تضــــــمن فــــــي 21/01المســـــتقلة لمراقبــــــة الانتخابـــــات ، ویلیــــــه القــــــانون العضـــــوي رقــــــم 

إضــــــافة الـــــى القـــــانون العضــــــوي ، یـــــرالأخأحكامـــــه الســـــلطة الوطنیـــــة للانتخابــــــات بتعـــــدیلها 

لمتعلـــــــق بالهیئـــــــة العلیـــــــا المســـــــتقلة لمراقبـــــــة الانتخابـــــــات و ذلـــــــك فـــــــي إطـــــــار ا16/11رقـــــــم 

، كمــــــــا تطرقنـــــــا الـــــــى مختلــــــــف ع الدراســـــــةو المقارنـــــــة  بـــــــین هـــــــذه الهیئــــــــة و الســـــــلطة موضـــــــ

فــــــي الجزائــــــر عــــــن طریــــــق النصــــــوص القانونیــــــة الإدارةالانتخابیــــــةالتعــــــدیلات التــــــي عرفتهــــــا 

.مة لها المنظ
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لأول:الفصلا

الوطنیة المستقلة للانتخاباتلسلطةلالغیاب الدستوري 

، لكن أقدمت من طرف وزارة الداخلیةوطنیة أو محلیةسواءاالانتخابات في الجزائر تنظم

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب القانون إنشاءعلى2016في سنة الجزائر

.رقابة على الانتخاباتللهیئة مخصصة أولوبالتالي كانت 11-16رقمالعضوي

مختلف في الحراك الشعبي العدید من الأحداث منها 2019في سنة عرفت الجزائر 

قیام للبالسلطة آنذاكدفعت العدید من العوامل التي و ،2019فیفري 22ربوع الوطن في 

لطة الوطنیة المستقلة السإنشاءمن بینها ،لتهدئة الأوضاعبالعدید من التغییرات 

نظرا للمرحلة من الناحیة القانونیةمن الاختلالاتكثیرعرفت الهذه السلطةإلاأن،للانتخابات

المحاسن مما أدى الى حجب )الأولالمبحث (، خاصة ما تعلق بكیفیة إنشائهافیهاتتأالتي 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالمقارنة بالهیئة العلیا المستقلة تنظیم التي تضمنها 

.(المبحث الثاني)لمراقبة الانتخابات 
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:الأولالمبحث

دستوري للسلطة الوطنیة الساسالأنعدام ا

2019المستحدثة سنة المستقلة للانتخابات

فــــــي مختلـــــــف 2019قبــــــل ســـــــنة عرفــــــت الإدارة الإنتخابیــــــة فـــــــي الجزائــــــر تطـــــــورات عدیــــــدة 

ــــــف الإســــــتحقاقاتالإنتخابیة و التعــــــدیلات  القانونیــــــة إلا أنهــــــا أثبتــــــت عــــــدم فعالیتهــــــا فــــــي مختل

ـــــــىبالتـــــــالي ضـــــــرورة تحـــــــدیثها ؛ مجموعـــــــة مـــــــن الأوضـــــــاع بالإضـــــــافة عایشـــــــتها الجزائـــــــر ال

عایشــــتها الجزائــــر كــــل ذلــــك قــــد ســــاهم فــــي إنشــــاء الســــلطة الوطنیــــة السیاســــیة الصــــعبة التــــي 

ة للانتخابـــــــات مـــــــن جهـــــــة وأثـــــــر فیهـــــــا مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى نظـــــــرا لعـــــــدم دســـــــتوریتها المســـــــتقل

ـــــب الأول)، بالإضـــــافة الـــــى عـــــدم تفعیـــــل أســـــس الرقابـــــة علـــــى دســـــتوریة القـــــوانین فـــــي (المطل

(المطلب الثاني).الجزائر في هذا القانون 
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استبدال هیئة دستوریة بسلطة غیر مكرسة دستوریا :الأولالمطلب

ـــــر  ـــــانون العضـــــوي یعتب ـــــات بموجـــــب الق ـــــة المســـــتقلة للانتخاب اســـــتحداث الســـــلطة الوطنی

نصـــــوص القانونیـــــة المبتــــــورة لحتمیـــــة للظـــــروف المعاشـــــة آنــــــذاك بالإضـــــافة لك07-19رقـــــم 

.)الفرع الثاني(با على كیفیة استحداث هذه السلطةالتي أثّرت سل،)الفرع الأول(

الوطنیة المستقلة للانتخاباتلطة استحداث السبأسباخلفیات و :الأولالفرع

ـــــم ـــــاتالســـــلطإنشـــــاءیكـــــن ل آنـــــذاك مـــــن طـــــرف الســـــلطة الحاكمـــــةة المســـــتقلة للانتخاب

الأوضــــاع المتأزمــــة فــــي تلــــك مواجهــــة، بــــل كــــان الغــــرض منهــــا لتحقیــــق النزاهــــة و الشــــفافیة

، بالإضــــــافة الــــــى ســــــوء تســــــییر الانتخابــــــات الســــــابقة وفشــــــل الإدارة الانتخابیــــــة (أولا)الحقبــــــة 

(ثانیا).ضمان نزاهتها في 

المستقلة للانتخابات الوطنیة السلطة ستحداثلاالأوضاع المرافقة :أولا

أووطنیـــــــة كانـــــــت ســـــــواءعرفـــــــت الجزائـــــــر عـــــــدة محطـــــــات انتخابیـــــــة منـــــــذ الاســـــــتقلال 

ـــــــة  ـــــــةمحلی ـــــــة الحزبی ـــــــي ظـــــــل التعددی ـــــــبیهعادة ماأنإلا،ف علیهـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات غل

أما،ســـــلطة فقـــــد كانـــــت شـــــكلا تمثـــــل التـــــداولالمتمثلـــــة فـــــي انعـــــدام التـــــداول الحقیقـــــي علـــــى ال

ـــــــة تكـــــــرس الســـــــیطرة و مـــــــن  ـــــــة الواقعی ـــــــت تعكـــــــس وجـــــــه النظـــــــام وأیضـــــــاالانعـــــــزال الناحی كان

19.وجوه جدیدةأيتظهر نأالسیاسي المنغلق والمنطوي على نفسه الذي یرفض 

عرفــــــــــت الجزائــــــــــر العدیــــــــــد مــــــــــن التعــــــــــدیلات الدســــــــــتوریة و التــــــــــي اســــــــــتخدمت كمــــــــــا

.20مواجهتهاومحاولةالأزماتلمواكبة العدید من 

"، فیفري22رهان التغییر السیاسي في الجزائر قراءة في المشهد الانتخابي ما بعد حراكالانتخابات و ،"عزوز غزبي-19

.49ص ، 2020،جانفي16العدد ، 09المجلد ،التنمیةالمجلة الجزائریة للأمن و ،جامعة المسیلة

أكثر حول التعدیلات الدستوریة في الجزائر واستخدامها كحل للأزمات أنظر:                             للتفصیل-20
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دســـــــــــــــــــــتور التي أرســــــــــــــــــــاهاالتعددیــــــــــــــــــــة الحزبیــــــــــــــــــــةعلــــــــــــــــــــى 1996دســــــــــــــــــــتور حافظ

،ضــــــــــعه فـــــــــــوق كــــــــــل اعتبـــــــــــارو و الأمنـــــــــــيبالغـــــــــــة للجانــــــــــب أهمیــــــــــةالــــــــــذي أولـــــــــــى 1989

والـــــــــــذي كـــــــــــان الغـــــــــــرض منـــــــــــه 2002علـــــــــــى التعـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنةأقـــــــــــدمتفقـــــــــــد 

اللغـــــــــــــة إدراجتم فیــــــــــــه فأهلیــــــــــــةحــــــــــــرب أیلولتهـــــــــــــاإلىالوطنیــــــــــــة ومنــــــــــــع الأزمــــــــــــةاحتــــــــــــواء 

ـــــــــــــة ودســـــــــــــترتهاالأ ل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة وبعـــــــــــــده جـــــــــــــاء التعـــــــــــــدی،مازیغیـــــــــــــة كلغـــــــــــــة وطنی

ترقیـــــــــــة الحقـــــــــــوق السیاســـــــــــیة و نتخابیـــــــــــةبوابـــــــــــة لفـــــــــــتح العهـــــــــــدات الاالـــــــــــذي كـــــــــــان 2008

.التي اصطدمت بواقع المجتمع الجزائري ذو الطابع الرجوليللمرأة

ـــــــــــــث  ـــــــــــــم تعـــــــــــــدیل الدســـــــــــــتور ســـــــــــــنةحی ـــــــــــــیس الجمهوریـــــــــــــة 2016ت ـــــــــــــام رئ ـــــــــــــذي ق ال

تضـــــــــــــــمن هـــــــــــــــذا ،فللأمةفـــــــــــــــي خطابـــــــــــــــه الموجـــــــــــــــه 2011منـــــــــــــــذ عنـــــــــــــــهبالتلمیح آنـــــــــــــــذاك

.21موعة من التغییراتالتعدیل مج

علیــــــــــــهكانــــــــــــت ممــــــــــــا أكثــــــــــــر2016ســــــــــــنة بعــــــــــــد فــــــــــــي الجزائر الأوضــــــــــــاعســــــــــــاءت 

جـــــــــــــاءتإلىأنفعـــــــــــــل حقیقیـــــــــــــة حیالهـــــــــــــا ةردالشـــــــــــــعب الجزائـــــــــــــري لـــــــــــــم یبـــــــــــــدإلاأنســـــــــــــابقا،

عهــــــــــــــــدة رئــــــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــــــة الممــــــــــــــــارس ترشــــــــــــــــح التي شهدتالرئاســــــــــــــــیةالاســــــــــــــــتحقاقات 

أیضـــــــــا إلـــــــــى كونـــــــــه ،رئاســـــــــیة خامســـــــــة خاصـــــــــة بـــــــــالنظر إلـــــــــى وضـــــــــعه الصـــــــــحي آنـــــــــذاك

التـــــــــداول رهـــــــــنقـــــــــد تـــــــــولى أربـــــــــع عهـــــــــدات متتالیـــــــــة فكـــــــــان ترشـــــــــحه لعهـــــــــدة خامســـــــــة قـــــــــد 

الدولــــــــــة فـــــــــــي دســــــــــتورها وبـــــــــــذلك الـــــــــــذي كرســــــــــته لــــــــــى الســــــــــلطة والنظـــــــــــام الــــــــــدیمقراطي ع

كانت هذه الأخیرة القطرة التي أفاضت الكأس. 

، التعدیلات الدستوریة الجزائریة: وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة، مداخلة ألقیت خلال أعمال الملتقى عبد الكریم مختاري

، كلیة الحقوق -حالة الجزائر–على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة

، (أعمال غیر منشورة ). =  2012دیسمبر 19و18والعوم السیاسیة ،جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

الماستر مذكرة لنیل شهادة ، إدارة الأزمات الدستوریة في النظام السیاسي الجزائري، صلاح سهاموي نسرینمعریف-21=

.2019/2020،بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون إداريتخصص
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ــــــــــــر فــــــــــــي  ــــــــــــت الجزائ ــــــــــــي مختلــــــــــــف 22رف ــــــــــــري مظــــــــــــاهرات ســــــــــــلمیة حاشــــــــــــدة ف فیف

التـــــــــــي أطلـــــــــــق علیهـــــــــــا و،الـــــــــــبلادآلتإلیهـــــــــــاالتـــــــــــي للأوضـــــــــــاعربـــــــــــوع الـــــــــــوطن مســـــــــــتنكرة 

:فيأسبابهتتلخصتسمیة الحراك الشعبي 

ــــــــــــــــي لتواصــــــــــــــــل الإجتمــــــــــــــــاعياتطــــــــــــــــور وســــــــــــــــائل - ــــــــــــــــدورها الت ــــــــــــــــائع و ب ــــــــــــــــت الوق نقل

.في الشعبأثرتنها اللثام و الأحداثوأزالت ع

الحــــــــــــراكالتــــــــــــي تصــــــــــــدرتفئــــــــــــة الشــــــــــــبابخاصــــــــــــة فــــــــــــيكســــــــــــر حــــــــــــاجز الخــــــــــــوف -

السوداء.فكانت متعلمة ومثقفة ولم تعش العشریة 

والفقــــــــــــر والهجــــــــــــرة الــــــــــــة البطخلقــــــــــــت فــــــــــــي الــــــــــــبلادةع الاقتصــــــــــــادیاوضــــــــــــتـــــــــــدهور الأ-

.غیر الشرعیة

.22الفساد السیاسي إدارةالأعمالإضافةإلىالمحسوبیة في التسییر و -

:وهيألا تمیز الحراك الشعبي في الجزائر بمجموعة من الصفات

باختلافها.السلمیة والانفتاح على جمیع مكونات المجتمع -

.الأمةتمسكه بمبادئ الدیمقراطیة والحفاظ على ثوابت -

الندوات المنعقدة داخل كالمساندة للحراك الإعلامیةو الأكادیمیةتوسع المبادرات -

.23الجامعات

والتي كانت في الإصلاحاتعلى بعض وأقدمتالوضعالتعامل مع حاولت السلطة 

عبد العزیز نها استقالة رئیس الجمهوریة السید بینظرها تحقیقا لمطالب الشعب من 

بموجب القانون التي أنشأتاستحداث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وأیضابوتفلیقة

كان الذي 24المتعلق بالانتخابات08-19الذي تزامن مع القانون العضوي 07-19العضوي 

مجلة العلوم القانونیة "، )2019الحراك الشعبي في الجزائر بین الطرح والمعالجة (احتجاجات ، "دویدي عائشة-22

.840-839ص، 2020ریل أف01لعدد ، 11المجلد ,والسیاسیة 

مجلة الدراسات "، مطالب الحراك الشعبي ومضمون التعدیل الدستوري،"محمد أكلي قزووحمد تقي الدین عرایسةأ-23

.1522ص ، 3المجلد ، القانونیة المقارنة

مرجع سابق.،08-19القانون العضوي رقم -24
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نفوس الشعب في الرغبة وإعادةإحیاء خلق نوع من الشعور بالنزاهة الانتخابیة ها الغرض من

شهدت اغلب أنبعد لصنادیق الاقتراع عودة الهم و ي العودة إلى الإدلاء بأصواتف

الانتخابیة النتیجةن أالناخبین بلإیمانوذلك ،والمقاطعةفالاستحقاقات الانتخابیة العزو 

التي عرفتها الأوضاعبمختلفأنواعهانتاجا لكل الأخیرةهذه نشأةمعروفة مسبقا لذا كانت 

.25الجزائر

المستقلة للانتخاباتالوطنیة استحداث السلطة : أسباب ثانیا

المؤسســـــة أو الهیئــــــة المســـــؤولة قانونیـــــا و التــــــي "علــــــى أنهـــــا تعـــــرف الإدارة الانتخابیـــــة 

ــــــات و یتحــــــدد الهــــــدف مــــــن قیامهــــــا بــــــإدارة بعــــــض أو كافــــــة الج انــــــب الأساســــــیة لتنفیــــــذ العملی

.26الانتخابیة و الاستفتاءات على مختلف أشكالها "

دارة الانتخابیــــــة فــــــي الجزائــــــر العدیــــــد مــــــن التعــــــدیلات و المســــــتجدات التــــــي عرفــــــت الإ

للانتخابات.مهدت لإنشاء السلطة الوطنیة المستقلة 

أثناء سریان ، و 63/30627المرسوم رقم بموجببعد الإستقلالأول قانون إنتخابيصدر 

حیث تم تنظیم أحكام الإنتخابات بموجب ،لم یكن هناك قانون موحد197628سنة دستور 

الدستور و قانون الولایة و البلدیة التي ضبطت الإنتخابات التشریعیة و المحلیة المقامة في 

دیسمبر11الجزیرة السیاسي،ات الاستقرار دیوتح2019الانتخابات الرئاسیة في الجزائر دیسمبر ،بلغیث عبد االله-25

.http://studies،منشور على الموقع الالكتروني05ص ، 2019 aljaeera.net 2021أوت 15تاریخ الإطلاع.

علي وأیمن أیوب،ترجمة ، أشكال الإدارة الانتخابیة، دلیل المؤسسة الدولیة لدیمقراطیة والانتخاباتوآخرونآلان وول-26

.23،ص2017الانتخابات ،المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و ، الصاوي

العدد ج. ر. ج. ج. د. ش، المتضمن قانون الإنتخابات، 1963أوت سنة 20المؤرخ في 306-63مرسوم رقم -27

ملغى).-(باللغة الفرنسیة 1963لسنة 58

، الصادر 1976نوفمبر 19ه بموجب استفتاء الموافق علی1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-28

، 1976لسنة   94ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد، 1976نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 97-76بموجب الأمر رقم 

لسنة 28ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد، 1979جویلیة سنة 07مؤرخ في 06-79المعدل بموجب القانون رقم 

، 1980لسنة 03ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد، 1980جانفي 12ي المؤرخ ف01-80، والقانون رقم 1979

.1988لسنة 45ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد،1988نوفمبر 03واستفتاء 
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بات الذيالمتعلق بالإنتخا08-80لكن تطبیقا لأحكام الدستور صدر القانون رقم ،تلك الفترة

ما أهم و ،نتخابات دون إستثناءنتخابات شمل تأطیر جمیع أنواع الإللإیعتبر أول قانون 

.29هذه القوانین أنها لم تتضمن الرقابة على الإنتخاباتیلاحظ على

لابد من تعدیل قانون الإنتخابات كان،ي قام بتكریس التعددیة الحزبیةالذ1989دستور صدر 

في فترة حساسة وذلك لكونه من المفروض أن 89/13صدر القانون رقم ،حیث لمواكبته

اإستعدادلمنح الفرصة للأحزاب السیاسیة بتنظیمأول إنتخابات تعددیة والتي تم تأجیلها یقوم 

.لها 

إستعدادا لأولإنتخابات تعددیة 90/06بموجب قانون 89/13تم تعدیل القانون الإنتخابي 

هو 90/06رقمبه القانوننص .وأهم ما 1990جوان 12نتخابات المحلیة في وهي الإ

حیث لا تحصل القائمة الحائزة على أغلبیة مطلقة للأصوات ،یع المقاعدتعدیل طریقة توز 

المعبر عنها على جمیع المقاعد بل ما یتناسب مع النسبة المئویة المتحصل علیها و هو 

سنةوما نتج عن إنتخابات، أیة قائمة على الأغلبیة المطلقةالمطبق في حالة عدم حصول

ظهور قوة جدیدة متمثلة في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و تراجع جبهة التحریر الوطني 1990

.على عدم ثقة الشعب في هذا الحزبهذا یدل

حاول الحزب الحاكم تدارك الوضع ،المحلیةالانتخابات بعد فوز الحزب الإسلامي في 

والقانون رقم 91/0631رقمبالقانون90/0630رقم عن طریق تعدیل قانون الإنتخابات

حیث ، 33المتعلق بتحدید الدوائر الإنتخابیة91/18والقانون بالإنتخاباتتعلق الم91/7132

، "البیئة الدستوریة والقانونیة للنظام الإنتخابي الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي"، العدد الرابع، مفتاح عبد الجلیل-29

.171جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

1989أوت 07المؤرخ في 13-89یعدل ویتمم القانون رقم ، 1990مارس 27مؤرخ في06-90رقمقانون-30

، (ملغى).  1990، لسنة13العددج. ر. ج. ج. د. ش،المتضمن قانون الانتخابات، 

متمم القانون رقم المعدل وال13-89، المعدل والمتمم القانون رقم 1991أبریل 02المؤرخ في 06-91قانون رقم -31

.1991لسنة 14العدد ج. ر. ج. ج. د. ش،المتضمن قانون الإنتخابات، 1989أوت 07المؤرخ في 89-13

1989أوت 07المؤرخ في 13-89المعدل والمتمم للقانون رقم 1991أكتوبر 15المؤرخ في17-91قانون رقم -32

.1991، لسنة 53المتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 
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أصبح یعتمد نمط الإقتراع على الإسم الواحد بالأغلبیة قانون الإنتخابات نمط الإقتراع و عدل 

لم یتحقق وإذا ، المعبر عنهاتالأصوامن )1+%50(الحائز علىفائزالیكون و في دورتین 

لمترشح افوزیذلك تجرى دورة ثانیة یشارك فیها المترشحین الحائزین على أكثر الأصوات و 

.الحائز على أغلب الأصوات

افة لإعتماد على المساحة الجغرافیة بدل الكث،فقد تم ا91/07أما في القانون رقم 

ذلك خدمة یة و ب على المدن والمناطق الشمالمساحات الجنو السكانیة أي تغلیب الأریاف و 

بینها هذا ما أثار سخط المعارضة منتهیئة الساحة السیاسیة لصالحه و للحزب الحاكم 

بإعادة النظر في القانونین ولم یتم آنذاكرئیس الجمهوریة مطالبة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

مسیرات بالذي إبتدأ1991ي ام25یاسي یوم فأعلنت الإضراب الس،الإستجابة لهم

بتدخل القوات العسكریة وحضر فانتهى،الات في صفوف الجبهةقتعتطور إلى إمظاهرات و و 

26یوم تعدیل القانونین السابقین وتحدید ذلك إستقالة الحكومة وإستبدالها و التجوال ثم بعد 

38634-91بموجب المرسوم الرئاسي رقملإنتخابات التشریعیة لوعد مك1991دیسمبر 

. ورغم 35لدور الثاني 1992جانفي 12تاریخ تحدیدو 1991أكتوبر 16الصادر بتاریخ 

14الترشح رسمیا في الإعتقالات في صفوف الجبهة الإسلامیة لم تمنعها من

مقعد وجبهة 188ــفوز الجبهة الإسلامیة بعنأسفرتأجریت الإنتخابات و ف، 1991دیسمبر

.36مقعد 16جبهة التحریر فقد حصلت علىمقعد أما25ــالقوى الإشتراكیة ب

، یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المراد شغلها لانتخابات 1991أكتوبر 15المؤرخ في 91/18القانون رقم -33

.1991لسنة 49یدة الرسمیة، العدد المجلس الشعبي الوطني، الجر 

خبین لإجراء إنتخابات ، المتضمن إستدعاء هیئة النا1991أكتوبر 15المؤرخ في 389-91مرسوم رئاسي رقم -34

.1991، لسنة 48العدد ج. ر. ج. ج. د. ش،تشریعیة، 

، "تطور النظام الإنتخابي في الجزائر"، المجلة الجزائریة للحقوق بركات حمیدةانظر للتفصیل في هذه الظروف: -35

، العدد 03یلت، المجلد والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد بن بلة، تیسمس

.358-356، ص 2018، جوان 05

، العدد ج. ر. ج. ج. د. ش، 1991دیسمبر 30أنظر النتائج بالتفصیل في إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في -36

=.02، ص 1992لسنة 01
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حل البرلمان مما دفع قام ببعد أن الشاذلي بن جدیدالجمهوریة السید رئیس الإستق

قرر المجلس الأعلى للأمن ف،الإقرار بوجود فراغ دستوري مزدوجبالمجلس الدستوري إلى 

إنشاء تم و 37أخرى باطنة وراء رفض نتائجها أسباب ظاهرة و كانو الإنتخابات التشریعیة ء إلغا

.الوظیفة الرئاسیةتكلیفه بممارسةلدولة و المجلس الأعلى ل

ق وطني لغلرغبة في إنشاء تجمع وابدیت موازاة مع ذلك ستمر العمل خارج الدستور ا

سنةمحمد بوضیافالسید لرئیس السابق إلا أن إغتیالا، المجال أمام الجبهة الإسلامیة

عرفت الجزائر ؛حیث أدى إلى العدول عن ذلك وفتح الحوار مع الأحزاب السیاسیة1992

فكانت ثانیة أما الفترة ال،المجلس الأعلى للأمنبإشراف من الأولى ،أجریت فترتین من الحوار

الیمین السید نتهت بتكلیف المجلس الأعلى للأمن وا،بقیادة لجنة الحوار الوطني

.للدولةبرئاسةزروال

التي المسار الإنتخابیرغبة في العودة إلى طبعتهاعرفت الجزائر مرحلة إنتقالیة أخرى 

آخر انتهى بالإتفاق حوار أین تم فتح رئیس الدولة، الیمین زروالالسید كانت من مساعي 

.199538تنظیم إنتخابات رئاسیة قبل إنتهاء سنة على مبدأ

في عرف النظام الإنتخابي الجزائري لأول مرة لجان وطنیة مستقلة لمراقبة الإنتخابات

هي لجان مؤقتة تنتهي مهامها بمجرد إنتهاء العملیة الإنتخابیة ویتم تشكیلها ،1995سنة 

.39إثر كل موعد إنتخابي

بالجزائر"، المجلة الجزائریة للسیاسات 1991التشریعیة دیسمبر ، "دراسة سوسیولوجیةللإنتخاباتكناي مخفي-=

.67و65، ص 2017فیفري 12العامة، العدد 

في التمثیلات دارسة):"1995-1989نتقال الدیمقراطي في الجزائر فترة (، موقع الدین في عملیة الامخلوف بشیر-37

"،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه المنحلةللإنقاذ الحزبیة عند بعض المنتمین للجبهة الإسلامیة التعددیةالسیاسیة لواقع 

، 2013-2012في العلوم، تخصص علم الإجتماع السیاسي، كلیة العلوم الإجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر، 

.268-261ص 

ة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة ، نظام الإنتخابات الرئاسیة في الجزائر، رسالة مقدمبن مالك بشیر-38

.11-8، ص ص 2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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رئیس الدولةلها ترشح التي للإنتخابات الرئاسیة ریخكتا1995نوفمبر 16حدد یوم 

والذي إعتبرته أحزاب ، مواصلة العودة إلى المسار الدیمقراطيلزروالالیامیننفسه السید 

وكان هناك أربعة ، یجة هذه الإنتخابات معروفة مسبقاالمعارضة كضربة للدیمقراطیة لكون نت

مترشحین رسمیین للإنتخابات الرئاسیة وتم تنظیم هذه الإنتخابات تحت رقابة اللجنة الوطنیة 

.40جمهوریةرئیس الدولة برئاسة الفوز عن وأسفرت ،المستقلة لمراقبة الإنتخابات

بتنظیم إنتخابات تشریعیة لإنتخاب أعضاء قرارا رئیس الجمهوریة بعد ذلك السید صدر أ

وتم تنصیب اللجنة الوطنیة المستقلة 199741جوان 5المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

كونها لجنة مؤقتة ینحصر عملها من ، 199742مارس 20لمراقبة الإنتخابات التشریعیة في 

وقد تضمنت ممثل عن كل حزب ،تاریخ تنصیبها إلى غایة الإعلان عن نتائج الإنتخابات

د الوطني ممثل من المرص،من الأحزاب السیاسیة ممثل عن مجمل المترشحین الأحرار

ممثل واحد یتمتع بسلطة ،ممثل واحد عن الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان، لحقوق الإنسان

ووزارة الخارجیة وزارة الأشغال الداخلیةإتخاذ القرار من كل وزارة من هذه الوزارات: وزارة 

وبالتالي تم حصر إتخاذ القرارات في الهیئات ذات الطابع الإداري.بالإضافة إلى ، والثقافة

شخصیات وطنیة  ورئیس منتخب من طرف الأعضاء.)3(

، آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في بوخزنة ماجدة-39

نظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي،           العلوم القانونیة، تخصص ت

.43، ص 2014

، الجزء الثاني، 1989، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري بوالشعیر سعید-40

.348ص ص و347، 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

والمتضمن إستدعاء هیئة الناخبین لانتخاب المجلس 1997مارس 06المؤرخ في 57-97مرسوم رئاسي رقم-41

.1997، لسنة 12الشعبي الوطني، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

المتعلق باللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة، ج. 1997مارس 06المؤرخ في 58-97مرسوم رئاسي رقم -42

.1997، لسنة 12ر. ج. ج. د. ش، العدد 
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وتضمنت نفس تشكیلة 199943هذه اللجنة أیضا في الإنتخابات الرئاسیة لسنة أتنشأ

شرط الإعتماد حداثوتم إست،اللجنة السابقة مع بعض التغییر بالنسبة الأحزاب السیاسیة

وحذفت ،وأیضا أصبح التمثیل المترشحین الأحرار یشملهم كلهم ولیس مجملهم،المسبق

شخصیات الوطنیة لللإدارات میزة إتخاذ القرار بالإضافة إلى بعض الشروط بالنسبة لبالنسبة 

بحیث یجب ألا تكون متحزبة والسمعة الوطنیة الحسنة وعدم إتخاذ موقف غیر مشرف تجاه 

لوطن.ا

نصبت اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة 2002في سنة عقب الإنتخابات التشریعیة 

تم حذف الأعضاء ،و للجنة غلبة الطابع السیاسي علیهایلاحظ على هذه ا،حیث 44الانتخابات

وشخصیة وطنیة غیر متحزبة ممثل من كل حزب مع حذف الإعتمادوضع و من الإدارات

ثلاثة أعضاء من اللجنة الحكومیة و )3(ثلاثة تشكیل خلیة منویتم،یعینها رئیس الجمهوریة

.من اللجنة السیاسیة)3(

إتساعا فیما 200445لسنة عرفت اللجنة السیاسیة المنشأة بمناسبة الإنتخابات الرئاسیة

ممثل واحد عن كل مترشح تم إیراد إسمه في القائمة بلمترشحین الأحرار وذلك یخص تمثیل ا

الأحرار المترشحین من ممثلي الأحزاب السیاسیة و هذه اللجنة تتشكل ، و 46نالرسمیة للمترشحی

فیها المشاركة ، كما تكون یر متحزبة یعینها رئیس الجمهوریةوترأسها شخصیة وطنیة غ

كل ممثل واحد عن ،مفتوحة لجمیع الأحزاب السیاسیة المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب

سیة التي یضبطها المجلس للمترشحین للإنتخابات الرئامترشح ورد إسمه في القائمة الرسمیة 

.الدستوري

، متعلق باللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، ج. ر. 1999جانفي 04، مؤرخ في 01-99مرسوم رئاسي رقم -43

.1999، لسنة 01، العدد ج. ج. د. ش

المتعلق باللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة، ج. 2002افریل 15، مؤرخ في 129-02مرسوم رئاسي رقم -44

.2002، لسنة 26ر. ج. ج. د. ش، العدد 

ات الرئاسیة،ج. في المتعلق باللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخاب2004فیفري 07المؤرخ 20-04المرسوم الرئاسي رقم-45

.2004، لسنة 56ر.ج. ج. د. ش، العدد 

.46ص ،، مرجع سابقبوخزنة ماجدة-46
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وما عرف عن هذه الإنتخابات هو التأخر في 2007نظمت إنتخابات تشریعیة في سنة 

17حیث تم الإعلان عنها في ،الإعلان عن اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

وأیضا هناك تأخر في تنصیب ، 200747ماي 17وكانت الإنتخابات في 2007أفریل 

التنصیب مثل عدم إستقالة الحكومة في شكلیاتعدم مراعاة و ،المجلس الشعبي الوطني

ما أدى إلى تنصیب الوزیر المكلف موذلك یعود إلى ترشح وزراء ،الآجال المطلوبة قانونا

هذه یر وهذا یدل على سوء تسی، 48بالعلاقات مع البرلمان قبل إستقالته من الحكومة 

.%35,67ــبعكسته نسبة المشاركة المقدرة ماوالإنتخابات التشریعیة وه

فقد تم الإحتفاظ بنفس تشكیلة اللجان السابقة وتم 2009سنةنتخاباتلإبالنسبة ل

وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه ، 6149-09تشكیلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

.%74,56الإنتخابات 

أول خطوة لإدخال الرقابة على الإنتخابات ضمن 12/01رقمعضويالقانون الیعتبر 

لوطنیة للإشراف تم فیه إنشاء لجنتین تتمثل الأولى في اللجنة ا،أین القانونیةالأآلیات القانونیة

كل الجمهوریة ویتم وضعها بمناسبة التي تتشكل من القضاة یعینهم رئیسعلى الإنتخابات و 

-12لجنة في الإشراف على تنفیذ أحكام القانون العضویرقم تتمثل مهمة هذه الو ، إقتراع

أما اللجنة الثانیة تتمثل في ، 50من تاریخ إیداع الترشیحات إلى نهایة العملیة الإنتخابیة01

ویتم وضعها بمناسبة كلإقتراع وتكلف بالسهر على وضع ، اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

الذي یحكم الإنتخاباتوتتشكل هذه اللجنة و یمي المعمول بهاز القانوني التنظحیز التنفیذ الجه

المتعلق باللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، 2007افریل 17المؤرخ في 115-07المرسوم الرئاسي رقم -47

.2007، لسنة 01ج. ر.ج. ج. د. ش، العدد 

، الإنتخابات التشریعیة الجزائریة: "إنتخابات استقرار أم ركود"، مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان جابي عبد الناصر-48

للدیمقراطیة والإنتخابات في البلدان العربیة، مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق 17العربیة، اللقاء السنوي 

، بدون ترقیم الصفحات،(أعمال غیر منشورة).2007المدنیة، 

المتعلق باللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، ج. 2009فیفري 07المؤرخ في 61-09مرسوم رئاسي رقم -49

.2009، لسنة 09ر. ج. ج. د. ش، العدد 

سابق.مرجع ،01-12رقم من القانون العضوي 169-168تینادالم-50
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الأحزاب السیاسیة المشاركة في ممثلو،ائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة من أمانة د

.51الإنتخابات

د التواصل بین هي عدم وجو 12/01إن المساوئ التي عرفها القانون العضوي رقم 

كان من الأحسن أن یتم وأیضا تشكیل لجنتین یعتبر أمر سلبي و ،المحلیةاللجان المركزیة و 

أقرت اللجنة الوطنیة للإشراف 2012ففي الإنتخابات التشریعیة لسنة ، جمعهما معا

شفافیتها بینما اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات إعترفت الإنتخابات بنزاهة الإنتخابات و على

ونفس الإنتقادات وجهت من طرف ، والنزاهةلك ووصفتها بالفاقدة للمصداقیةبعكس ذ

والتي فاز فیها السید ،2014أفریل 17الأحزاب السیاسیة للإنتخابات الرئاسیة المنظمة في 

.52شهدت احتجاجات حول مدى نزاهتهاو عبد العزیز بوتفلیقة

كانت أول ،ف2016أنشأت الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات في التعدیل الدستوري لسنة 

،هیئة مختصة بالرقابة على الإنتخابات تتمتع بالدیمومة ولا تزول بإنتهاء العملیة الإنتخابیة

صدر القانون الخاص بها وهو القانون هناك هیئة دائمة مكرسة دستوریا و وأصبحت 

ى الإنتخابات توكل لهیئة وبذلك أصبحت الرقابة عل، السالف الذكر16/11العضویرقم 

دورها محصور في ،و 53هذه الهیئة أنها تفتقر إلى الإستقلالیةما یعاب على و ، محایدة

، فرغم أن هذه الإنتخابات قد عرفت نوع من الهدوء و الإستقرار في یوم الإقتراعهذا 54الرقابة

،إلا أن هذه الإنتخابات قد عرفت أیضا عدم قبول نتائجها من طرف الأحزاب 55من جهة

.نفسهمرجع ،01-12رقم من القانون العضوي 172-171تینالماد-51

.88-87، ص 2018، 6لنزاهة العملیة الإنتخابیة، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة"، عدد الآلیات القانون"،فاضل أمال-52

، "الإطار الوظیفي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات كهیئة ضابطة للإنتخابات على ضوء القانون قزلان سلیمة-53

=35-34، ص 2017، 02السیاسیة العلمیة، العدد "، المجلة 16/11العضوي .

النظام الإنتخابي الجزائري بین المعوقات والإصلاحات، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في ، دخان أمال-54=

،         2019-2018خیضر بسكرة، الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد 

.335ص 
55-electionslegeslative en algerie : délegations d’observation des elections 8-12 mai 2012 , raport de tokiasaifi et
de antoniopanzerie , co-presidents de la delegation ,europa parement .
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قبل أشهر قلیلة من 12/01رقم القانون العضوين الرقابة في اجلالمشاركة و أعتبر تحدیث 

.56الإنتخابات كل هذا قد أدى الى عدم فعالیتها

عدم وجود سند دستوري یكرس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالثاني:الفرع 

نجـــــــد انـــــــه نـــــــص فـــــــي المـــــــادة 2016الدســـــــتور الجزائـــــــري فـــــــي تعـــــــدیل إلـــــــىبـــــــالعودة 

فصـــــحیح أن رئـــــیس ،منـــــه الســـــالفة الـــــذكر علـــــى الهیئـــــة العلیـــــا المســـــتقلة للانتخابـــــات 194

اصـــــــدر مرســـــــومین رئاســـــــیین  وهمـــــــا عبـــــــد العزیـــــــز بوتفلیقـــــــةالجمهوریـــــــة آنـــــــذاك الســـــــید 

والمرســـــــــوم 57المتضـــــــــمن إنهـــــــــاء مهـــــــــام رئـــــــــیس الهیئـــــــــة 93-19المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم 

م الرئاســــــــیة المتضــــــــمنة تعیــــــــین المتضــــــــمن إلغــــــــاء جمیــــــــع المراســــــــی94-19رقــــــــم الرئاســــــــي 

.58رئیس وأعضاء الهیئة العلیا

أوأعلـــــىقـــــانون یســـــاویه إلاالقـــــانون لا یلغیـــــه أنوهـــــي الأشـــــكالطبقـــــا لقاعـــــدة تـــــوازي 

فان الهیئـــــة العلیـــــا المســـــتقلة لمراقبـــــة الانتخابـــــات لا تـــــزال ســـــاریة المفعـــــول رغـــــم ،ه درجـــــةمنـــــ

ــــة إلغــــاء ــــیس الهیئ ــــیس وأعضــــائهامهــــام رئ ــــذاكمــــن طــــرف رئ ــــك یعــــود و الجمهوریةآن ــــىذل إل

ـــــى عـــــدم وجـــــود ســـــند دســـــتوري  ـــــالنص صـــــراحة عل ـــــة ب ضـــــمنا أومهامهـــــا ءإنهـــــایلغـــــي الهیئ

ــــــق  ــــــة إنشــــــاءعــــــن طری ــــــأوهیئ ــــــف ، وم مقامهــــــاســــــلطة تق ــــــنص تشــــــریعي إذافكی یلغــــــي أنل

محــــل هیئــــة مكرســــة تحــــلن أكیــــف لســــلطة غیــــر مكرســــة دســــتوریا دســــتوري وبالتــــاليســــند 

59؟دستوریا

56-raport final sur les élections législatives en algerie 10 mai 2012,nationaldemocraticinstitute .
یتضمن إنهاء مهام رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2019مارس 11المؤرخ في 93-19رقم مرسوم رئاسي -57

.2019لسنة 15العددج. ر. ج. ج. د. ش، الانتخابات 

یتضمن إلغاء المراسیم الرئاسیة المتضمنة تعیین رئیس وأعضاء 2019مارس 11المؤرخ في 94-19مرسوم رئاسي -58

.2019لسنة 15العدد ج. ر. ج. ج. د. ش،، یا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالهیئة العل

ل الرقابي الغائب  مؤسسة المجلس الدستوري بین الظل الرئاسي الحاضر والعم"،مختاري عبد الكریموأوكیل محمد أمین-59

.27ص، 2020-01العدد، 11لمجلد "، االمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
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ــــــاه هــــــو إن مــــــا یشــــــد  ــــــس الدســــــتوري أن الإنتب ــــــى مطابقتهــــــا نفســــــه المجل ــــــص عل ــــــد ن ق

المتعلــــــــق بمراقبــــــــة مطابقــــــــة الســــــــلطة 19/ق.ع.م/م.د/01رقــــــــمرأیــــــــهلدســــــــتور وذلــــــــك فــــــــي ل

.60الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور

المشــــــرع استنادالمجلـــــس الدســـــتوري نجــــــد انـــــه قـــــد اقـــــر صـــــحة إلـــــى طیـــــاترأيبـــــالعودة

هــــــــذه المــــــــادة متعلقــــــــة بالهیئــــــــة العلیــــــــا أنرغم ،لدســــــــتورمــــــــن ا194المــــــــادة إلــــــــىالعضــــــــوي 

المســـــتقلة للانتخابـــــات  ومـــــا یـــــدل علـــــى صـــــحة الفـــــرض الـــــذي یقضـــــي بعـــــدم دســـــتوریة هـــــذه 

ـــــــي الفصـــــــل 2020ي لســـــــنةدســـــــتور التعـــــــدیل المنجدید فـــــــي دســـــــترتهاالســـــــلطة هـــــــو  ـــــــك ف وذل

:ویترتب عن ذلك عدة تساؤلات20361ىال200الثالث منه في المواد 

2020فـــــــــي تعـــــــــدیل هــــــــل تعتبـــــــــر دســــــــترة الســـــــــلطة الوطنیــــــــة المســـــــــتقلة للانتخابــــــــات 

ـــــــــأثرســـــــــاریة  ـــــــــة الســـــــــلطة ؟،رجعيب ـــــــــس الدســـــــــتوري بمطابق مامـــــــــدى صـــــــــحة شـــــــــهادة المجل

مـــــا مـــــدى مشـــــروعیة مـــــا قامـــــت بـــــه الســـــلطة الوطنیـــــة ؟، و لدســـــتورآنـــــذاكالوطنیـــــة المســـــتقلة 

62؟خابات التي نظمتهادى صحة الانتوما م؟، المستقلة للانتخابات في تلك الفترة 

ــــى القــــوانین العضــــویة فــــي المطلــــب ــــة المطبقــــة عل ــــاني:تراجع تكــــریس أســــس الرقاب الث

19/07القانون العضوي

دســـــتوریة القـــــوانین وذلـــــك وفـــــق یمـــــارس المجلـــــس الدســـــتوري صـــــلاحیة الرقابـــــة علـــــى 

ووفـــــق أســــــس مشــــــددة ،(الفــــــرع الأول)فـــــة بالنســــــبة للرقابــــــة الاختیاریـــــة ضــــــوابط مخفأســـــس و 

التـــــي یظهـــــر مـــــن خلالهـــــا عـــــدم تفعیـــــل هـــــذه و للقـــــوانین العضـــــویة،بالنســـــبة للرقابـــــة الوجوبیـــــة

.(الفرع الثاني)19/07الأسس في القانون العضوي رقم 

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة 2019سبتمبر 14مؤرخ في 19/ ر.ق.ع/م.د/01رأي رقم -60

.2019سنة 55العدد ج. ر. ج. ج. د. ش،،الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور

، مرجع سابق.2020من التعدیل الدستوري لسنة 203إلى 200نظر المواد من أ-61

.28ص، ، مرجع سابق...، مؤسسة المجلس الدستوريمختاري عبد الكریموأوكیل محمد أمین-62



25

أسس الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانین:الفرع الأول

التـــــــي یمـــــــنح فیهـــــــا لهیئـــــــات معینـــــــة ســـــــلطة ممارســـــــة بالرقابة الاختیاریـــــــة تلـــــــكدقصـــــــی

الدستوریة.محددة بالنسبة للرقابة آجالمن عدمه وذلك في الإخطار

ـــــــــق  ـــــــــاري باالإخطـــــــــارویتعل ـــــــــة لالاختی ـــــــــى رقاب ـــــــــوانین دســـــــــتوریة بالمعاهـــــــــدات واعل لق

ـــــة و  ـــــتم الإخطـــــار حســـــب المـــــادة مـــــن الدســـــتور186/2التنظیمـــــات حســـــب المـــــادة العادی ، وی

الـــــوزیر أوبرلمـــــان غرفتـــــي الأورؤســـــاءمـــــن طـــــرف رئـــــیس الجمهوریـــــة 63مـــــن الدســـــتور187

30أومـــــن نـــــواب المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني نائـــــب 50مـــــن طـــــرف أیضـــــاویمكـــــن الأول

.64الأمةعضو من مجلس 

فیــــــه جوازیــــــا ویكتفــــــي المجلــــــس الدســــــتوري بــــــالنظر فــــــي دســــــتوریة الإخطــــــارویكــــــون 

ـــــنص موضـــــع  ـــــانون ككـــــل الإخطـــــارال ـــــیس الق ـــــكإلاإذاول ـــــه ذل ـــــب من ـــــك یعـــــود ، طل ـــــىوذل إل

ــــــس الدســــــتوري لا ینظــــــر ــــــة الــــــنص لإلــــــىكــــــون المجل یتحــــــرى وجــــــود وإنمــــــادســــــتور لمطابق

.من عدمهالهفة لمواد مخا

ــــــة بنظیرتهــــــا ــــــة غیــــــر صــــــارمة مقارن ــــــة الدســــــتوریة رقاب ولا ینظــــــر ،وبــــــذلك تعــــــد الرقاب

الـــــنص بحـــــذافیره ولا ینتظـــــر منـــــه نفـــــس الجدیـــــة التـــــي یجـــــب إلـــــىفیهـــــا المجلـــــس الدســـــتوري 

.65رقابةالمطابقةفي یبدیها نأ

:عدة حالات لإخطارات مثللقد شهدت التجارب في الجزائر و 

من الدستور، المرجع السابق.187المادة أنظر-63

تنظیمه ووظیفته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر حقوق، تخصص –الجزائري ، المجلس الدستوري بوسالم رابح-64

=.29-27، ص 2004/2005حقوق ، فرع قانون عام، كلیة الحقوق جامعة منتوري ، قسنطینة ،

من الدستور: 111تنص المادة -64=

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم."

.الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهماویتلقى رأي المجلي 

یعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة.

توریة طبقا رقابة الدفع بعدم الدسبة المطابقة ورقابة الدستوریة و الإخطار كمعیار أولي للتمییز بین رقا"،بومدین محمد-65

.118،ص 2020،جامعة زیان عاشور، الجلفة،العلوم القانونیة والاجتماعیة، مجلة"2016لتعدیل الدستوري 
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06الصـــــــادر فـــــــي 01/95یتعلـــــــق بفقـــــــرة مـــــــن مـــــــادة مثـــــــل قـــــــرار المجلـــــــس رقـــــــم إخطـــــــار-

.66من قانون الانتخابات108من المادة 6یتعلق بدستوریة البند 1995غشت 

ـــــل - ـــــق بدســـــتوریة مـــــادة مث ـــــإخطـــــار یتعل ـــــم ال ـــــي الصـــــادر4/97رأي رق ـــــر ســـــنة 19ف فبرای

67من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي.2یتعلق بدستوریة المادة 1997

حـــــــول دســـــــتوریة 04/1998رقـــــــم إخطـــــــار یتعلـــــــق بمجموعـــــــة مـــــــن المـــــــواد، مثـــــــل الـــــــرأي -

مــــــــن القــــــــانون المتضــــــــمن نظامالتعویضــــــــات 23، 14،15، 12، 11و 7إلــــــــى 4المــــــــواد 

68البرلمان.عضوالتقاعد 

.70أو من حیث مواده69إخطار یتعلق بدستوریة القانون كله من حیث أساسه، -

19/07رقمومدى تكریسها في القانون العضويالمطابقة رقابة أسس:الفرع الثاني

الأنظمــــــــة الداخلیــــــــة والقــــــــوانین العضــــــــویة لنــــــــوع خــــــــاص مــــــــن الرقابــــــــة ذات تخضــــــــع

التســـــــاؤل حـــــــول جدیـــــــة تطبیقهـــــــا معـــــــاییر دقیقـــــــة ومشـــــــددة (أولا)، والتـــــــي تطـــــــرح و ضـــــــوابط 

.19/07على القانون العضوي رقم 

أولا : أسس رقابة المطابقة في الجزائر 

من 108، یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة1995غشت سنة 6مؤرخ في 95–ق.ا م د –01قرار رقم -66

.19، ص 1995ن لسنة 43قانون الانتخابات، ج، ر.ج ، د، ش، العدد 

...2000القانون رقم یتعلق بالرقابة على دستوریة 2001ینایر سنة 13رخ في مؤ 01/ق/ م د/ر.12رأي رقم -67

.2001لسنة 09ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ، ن القانون الأساسي لعضو البرلمان، یتضممؤرخ في..، الموافق..

، 14، 12، 11و 7إلى 4حول دستوریة المواد من 1998یونیو سنة 13مؤرخ في 98/د/ ر.ق / م.04رأي رقم -68

ج. من القانون رقم ... المؤرخ في ... الموافق... و المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، 23، 15

.1998، لسنة 43عددالر. ج. ج. د. ش،

المؤرخ 15-97لق بمدى دستوریة الأمر رقم عیت2000فبرایر سنة 27مؤرخ في 2000/ ق.ا/ م د/02قرار رقم -69

ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ، سي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىالمحدد للقانون الأسا1997ایو سنة م31في 

.2000لسنة 07

... مؤرخ في... 2000، یتعلق بدستوریة القانون رقم 2001ینایر سنة 13مؤرخ في 01/ر.ق/م د/ 12رأي رقم -70

.2001سنة 09ج. ج. د. ش، العدد ج. ر.، ن القانون الأساسي لعضو البرلمانالموافق... یتضم
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وجـــــوبي مـــــن طـــــرف المجلـــــس الدســـــتوري یمارســـــه بعـــــد إجـــــراءتعتبـــــر رقابـــــة المطابقـــــة 

إخطـــــــاره مـــــــن طـــــــرف رئـــــــیس الجمهوریـــــــة بحیـــــــث یبـــــــدي رأیـــــــه فـــــــي مـــــــدى مطابقـــــــة یـــــــتم أن

تكــــــــون وذلــــــــك وفــــــــق شــــــــروط محــــــــددة و ،ة للدســــــــتورالقــــــــانون العضــــــــوي والأنظمــــــــة الداخلیــــــــ

.71الرقابة قبلیة أي قبل صدور النظام الداخلي أو القانون العضوي 

یشترط لتطبیق رقابة المطابقة ما یلي : 

وجوبیهتكون الرقابة سابقة قبل صدور النص وان تكون أن-

من طرف رئیس الجمهوریة الإخطاریتم أن-

ولــــــــیس قــــــــرار رأيیفصــــــــل المجلــــــــس الدســــــــتوري فــــــــي مــــــــدى المطابقــــــــة عــــــــن طریــــــــق نأ-

السالفة الذكر.3و186/2حسب المادة 

ویقلـــــص لعشـــــرة فـــــي الحالـــــة الطارئـــــة الإخطـــــاریومـــــا الموالیـــــة لتـــــاریخ 30یـــــتم خـــــلال نأ-

72من الدستور .189/1حسب المادة 

هنـــــاك حیث الوجوبیـــــةولقـــــد تـــــم إفـــــراد رئـــــیس الجمهوریـــــة بحـــــق الإخطـــــار فـــــي الرقابـــــة 

كـــــــون رئــــــــیس الجمهوریـــــــة حــــــــامي الدســـــــتور والممثــــــــل مـــــــن طــــــــرف إلــــــــىمـــــــن فســــــــر ذلـــــــك 

تعطیــــل عملیـــــة إلــــىســــیؤدي ذلــــك البرلمــــانرئیســــي غرفتـــــي إشــــراكوانه فــــي حالــــة ،الشــــعب

دم ممارســـــــة رقابـــــــة المحـــــــدد وحتـــــــى عـــــــالأجـــــــلوتماطلهـــــــا وبـــــــذلك یمكـــــــن تعـــــــدي الإخطـــــــار

أولا إلــــــى كـــــــون البرلمـــــــان هـــــــو یعـــــــودصـــــــحیح وذلـــــــكهـــــــذا الفـــــــرض غیــــــرإلاأن، المطابقــــــة

یتمتع بمنصــــــب یوازیــــــه فــــــي الدرجــــــة و ،شــــــعب مثلــــــه مثــــــل رئــــــیس الجمهوریــــــةلأیضــــــا ممثــــــل ل

، أمــــــا فیمــــــا یخــــــص المماطلــــــة فانــــــه لا یــــــؤثر ك یســــــتطیع أن یمــــــارس حمایــــــة الدســــــتوروبــــــذل

مارســـــــه إذابحیـــــــث ،رئیســـــــي غرفتـــــــي البرلمـــــــانإخطـــــــارتفعیـــــــل یعـــــــود إلـــــــى إمكانیـــــــةهـــــــذاو 

، 11بة المطابقة، المجلد مساهمة المجلس الدستوري في جودة قواعد القانون العضوي من خلال رقا"،سویلم محمد-71

.18، ص 2019، جوان "القانوندفاتر السیاسة و ،02العدد

ن الدستوري لنیل أطروحة تخرج في القانو ، شریع الجزائري بین النص والتطبیق، سمو الدستور في التصدیق سعوداوي-72

.301، ص 2018/2019، تیزي وزو، شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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المطبــــــق الأجــــــلعلیهمــــــا نفــــــس الآخرینویطبــــــقرئــــــیس الجمهوریــــــة یســــــقط عــــــن أودهما احــــــ

.73على رئیس الجمهوریة

یـــــتم التطــــــرق أثنــــــاء رقابـــــة المطابقــــــة للقــــــوانین العضـــــویة والأنظمــــــة الداخلیــــــة للبرلمــــــان 

من الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الموضوعیة.سواء،على حد 

التالیة:الناحیة الشكلیة فیتحقق المجلس الدستوري من النقاط أما من

، بحیــــــث مــــــن الدســــــتور136/3حســــــب المــــــادة وجوبیــــــهاحتــــــرام الاستشــــــارة التــــــي تعتبــــــر -

وقعـــــت تحـــــت وإلاجـــــوهري تلتـــــزم الحكومـــــة بـــــه عنـــــد قیامهـــــا بعـــــرض القـــــوانین إجـــــراءتعتبـــــر 

لدستور .لالمطابقة طائلة البطلان وعدم

مـــــن الدســــــتور 139راءات ســـــن القـــــوانین المنصــــــوص علیهـــــا فـــــي المــــــادةالتأكـــــد مـــــن إجــــــ-

عــــــــدم احترامهــــــــا یــــــــؤدي إلــــــــى الــــــــبطلان والوقــــــــوع فــــــــي عــــــــدم ان فــــــــ، مــــــــن الدســــــــتور144و

المطابقة الدستوریة .

بحیـــــث لا یمكـــــن التشـــــریع خـــــارج ،احتـــــرام مجـــــالات الاختصـــــاص المحـــــددة فـــــي الدســـــتور-

.74إطارها 

مـــــن الناحیـــــة الموضـــــوعیة فهـــــي رقابـــــة شـــــاملة لاتقتصـــــر علـــــى بعـــــض المـــــواد بـــــل أمـــــا

ـــــــانون العضـــــــوي تشـــــــمل دراســـــــةكل مشـــــــروع  ـــــــة الق ـــــــآخرمـــــــن بدای ـــــــه،مـــــــادة العنوانإلى ـــــــل فی ب

-ضرورة الإصلاح والتحدیث–المعاهدات الدولیة في الجزائر لرقابة على دستوریة القوانین و ، امختاري عبد الكریم-73

، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريأطروحة لنیل شهادة ال

.159-157ص، ص2019، تیزي وزو

كملة لشهادة الماجستیر في ، مذكرة مویة في النظام القانوني الجزائري، مكانة القوانین العضبعلي شریف سامیة-74

، 2004/2005، ق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةالحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقو 

.106-103صص
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ـــــه بحیـــــث یجـــــب القانونیـــــة تشـــــمل حتـــــى المصـــــطلحات و  تكـــــون مطابقـــــة لتلـــــك أنالـــــواردة فی

.75الدستورالموجودة في 

اشـــــى مــــــع روح النظـــــام الــــــداخلي تتمأوالعضــــــوي القـــــانونأحكــــــامتكـــــون أنإذا یجـــــب 

دیولوجیـــــة التـــــي تســـــیطر علـــــى نصـــــوص الدســـــتور بحیـــــث یمكـــــن لإاالدســـــتور وهـــــو الفلســـــفة 

تتواجــــــــد داخــــــــل الدســــــــتور استخلاصــــــــها موضــــــــوعیا مــــــــن هــــــــذه النصــــــــوص ذاتهــــــــا بحیــــــــث

.ومرتبطة به

ــــــي  ــــــالمعنى الحرف ــــــي ب ــــــىیتطــــــرق وإنمــــــافالمؤســــــس الدســــــتوري لا یكتف ، مضــــــمونهاإل

1997مـــــارس 6المـــــؤرخ فـــــي رأیـــــهعلـــــى الرقابـــــة المطابقـــــة لـــــروح الدســـــتور فـــــي أكـــــدولقـــــد 

یتخطــــــى الحــــــدود أنبــــــان كــــــل قــــــانون خاصــــــة القــــــانون العضــــــوي لا یمكنــــــه ارتــــــأىعنــــــدما 

ــــــــى تعــــــــارض مــــــــع روح الدســــــــتور نفســــــــهتالدســــــــتوریة حتــــــــى لا ، وبالتــــــــالي یركــــــــز حتــــــــى عل

.76دستوروالمصطلحات تماشیا مع روح الوالألفاظالمعاني 

: عـــدم جدیـــة المجلـــس الدســـتوري فـــي تطبیـــق أســـس الرقابـــة فـــي القـــانون العضـــوي ثانیـــا

19/07رقم 

ـــــــوانین العضـــــــویة تخضـــــــع كإن ، خاصـــــــة ومضـــــــبوطةأوضحناإلىأســـــــسا مـــــــدراســـــــة الق

فهــــي دراســــة دقیقــــة وشــــاملة تســــتدعي النظــــر إلــــى القــــانون العضــــوي فــــي أدق تفاصــــیله مــــن 

بـــــالرغم مـــــن هـــــذه الخصوصـــــیات إلا ،77بینـــــا مـــــن قبـــــلكمـــــا الناحیـــــة الشـــــكلیة والموضـــــوعیة 

14یـــــــــوم 19/07رقـــــــــم إن المجلـــــــــس الدســـــــــتوري قـــــــــد اخطـــــــــر حـــــــــول القـــــــــانون العضـــــــــوي

هــــــــل قــــــــام حقــــــــا لتاليس الیــــــــوم وذلــــــــك یطــــــــرح الإشــــــــكالافــــــــوفصــــــــل فــــــــي ن2019ســــــــبتمبر 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في في الجزائرثر الرقابة الدستوریة على سیادة البرلمان أ، حمدأبن زیان -75

، 2020جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،، تخصص مؤسسات دستوریة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون

.143ص 

.108، ص ، مرجع سابقبعلي شریف سامیة-76

.من هذا العمل31-30ارجع ص ص -77
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و المجلــــــس الدســــــتوري بدراســــــة القــــــانون العضــــــوي وهــــــل تســــــنى لــــــه تطبیــــــق أســــــس الرقابــــــة 

78؟القانون بالدستورمطابقة هذا 

، و بالتـــــــالي إخضـــــــاعها 1997ســـــــنة فـــــــي الجزائـــــــر القـــــــوانین العضـــــــویة اســـــــتحداث منذ

لرقابـــــة المطابقـــــة بالدســـــتور فإنـــــه لـــــم تشـــــهد الرقابـــــة علـــــى دســـــتوریة القـــــوانین؛ خاصـــــة رقابـــــة 

المطابقة، إخطار المجلس الدستوري وصدور الرأي في نفس الیوم.

ة لممارســـــة رقابـــــة المطابقـــــة كـــــان فـــــي ســـــنأقصـــــر أجـــــل اســـــتغرقه المجلـــــس الدســـــتوري 

صـــــر أجـــــل فأق2019، أمـــــا بعـــــد ســـــنة أیـــــام06أیـــــن أصـــــدر المجلـــــس رأیـــــه خـــــلال2007

ذلــــــــك أثنــــــــاء إخطــــــــاره بخصــــــــوص القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم     أیــــــــام و 03تــــــــم إســــــــتغراقه هــــــــو 

.79المتعلق بالإنتخابات01–21

یـــــوم الإخطـــــار بالتـــــالي البـــــت فـــــي مـــــدى دســـــتوریة القـــــانون العضـــــوي فـــــي نفـــــس یعتبــــر 

خضــــع لهــــا هــــذا النــــوع مــــن القــــوانین كمــــا ر الــــى أســــس الرقابــــة المعقــــدة التــــي یخاصــــة بــــالنظ

یطــــــرح التســــــاؤل التــــــالي : متــــــى تســــــنى للمجلــــــس الدســــــتوري القیــــــام بدراســــــة القــــــانون أســــــلفنا 

ة للإنتخابـــــــــات و مطابقتـــــــــه المتعلـــــــــق بالســـــــــلطة الوطنیـــــــــة المســـــــــتقل07_19العضـــــــــوي رقـــــــــم

ابة المطابقة علیه.،وإعمال أسس رقبالدستور

.27، ص سابق، مرجعمختاري عبد الكریموأوكیل محمد أمین-78

1997منذ سنة للتفصیل أكثر حول المدد التي تستغرقها دراسة المجلس الدستوري لمطابقة القوانین العضویة للدستور -79

.01انظر الملحق رقم 
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:ة المبحث الأولخلاص

تعتبـــــر الســـــلطة الوطنیــــــة للانتخابـــــات خطــــــوة مهمـــــة أقـــــدمت علیهــــــا الســـــلطة الحاكمــــــة 

وذلـــــك لامتصـــــاص الأوضـــــاع المتأزمـــــة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر فـــــي تلـــــك الفتـــــرة ، و لطالمـــــا 

مــــــــن طــــــــرف كانــــــــت الانتخابــــــــات فــــــــي الجزائــــــــر محــــــــل انتقــــــــادات و تشــــــــكیك فــــــــي نزاهتهــــــــا 

ـــــــى  ـــــــذ الاســـــــتقلال ، رغـــــــم التطـــــــورات الحاصـــــــلة عل ـــــــرأي العـــــــام من الأحـــــــزاب السیاســـــــیة و ال

الإدارة الانتخابیــــــة إلا انهــــــا أثبتــــــت عــــــدم نجاعتهــــــا وفعالیتهــــــا ممــــــا دفــــــع بالســــــلطة الحاكمــــــة 

الى استحداث السلطة الوطنیة لمراقبة الانتخابات .

التغاضــــي عنهــــا التــــي لایمكــــن المآخــــذقــــد عرفــــت العدیــــد مــــن هــــذه الســــلطة غیــــر أن 

الرقابـــــة علـــــى دســـــتوریة القـــــوانین أســـــس،والمتمعن فـــــي الدســـــتورإطـــــارت خـــــارج أنشـــــأ، فقـــــد 

ــــــم فــــــي الجزائــــــر ــــــانون العضــــــوي رق ــــــاء دراســــــته للق ــــــم یقــــــم بتطبیقهــــــا أثن یجــــــد أن المؤســــــس ل

19/07.

ـــــة مـــــن حیـــــث لـــــذلك ـــــدأیبقـــــى إنشـــــاء الســـــلطة المســـــتقلة خطـــــوة ایجابی ولكـــــن عـــــدم المب

.لها قد انقلب سلبا علیهالمواتیةوجود الظروف ا
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:المبحث الثاني

التكریس التشریعي للسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات

2019المستحدثة سنة 

-19اســــــتحدثت الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات بموجــــــب القــــــانون العضــــــوي 

08-19بموجـــــــــــب القـــــــــــانون 10-16العضـــــــــــوي وتـــــــــــزامن معـــــــــــه تعـــــــــــدیل القـــــــــــانون 0780

.81المتعلق بالانتخابات 

یتـــــــدارك النقـــــــائص التـــــــي عرفتهـــــــا الهیئـــــــة العلیـــــــا المســـــــتقلة أنالمشـــــــرع الجزائـــــــري أراد

علـــــى الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلة للانتخابـــــات فأضـــــفىللانتخابـــــات فـــــي تركیبتهـــــا العضـــــویة 

ـــــدا  ـــــ(النفســـــا جدی ـــــىالصـــــلاحیات مـــــن المجـــــال الرقـــــابي الضـــــیق حـــــاول نقـــــل،)الأولمطلب إل

فأضــــــفى إلیهــــــا العدیــــــد مــــــن الصــــــلاحیات یــــــتمكن فیــــــه مــــــن ممارســــــة الرقابــــــةأوســــــعمجــــــال 

ـــــــى مقارنـــــــة بالهیئـــــــة العلیـــــــا لمراقبـــــــة الانتخابـــــــات یـــــــتمكن فیهـــــــا مـــــــن ممارســـــــة الإشـــــــراف عل

(المطلب الثاني).الإنتخابات وتنظیمها 

، مرجع سابق.07-19القانون العضوي رقم -80

.مرجع سابق، 2019سبتمبر 14المؤرخ في 08-19القانون العضوي رقم -81
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للانتخابات لسلطة المستقلة لتقییم الجانب العضوي :الأولالمطلب 

لطة المتعلـــــــــق بالســـــــــ07-19رقـــــــــم مـــــــــواد القـــــــــانون العضـــــــــوي مـــــــــن خـــــــــلال تفحـــــــــص 

ســــــــلطة "الهــــــــذه الســــــــلطة بكونهــــــــا فیتعر نستشــــــــف أنیمكــــــــن ، الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات

ـــــة الإعـــــلان  ـــــى غای ـــــة التحضـــــیریة إل ـــــدءا مـــــن المرحل ـــــة ابت ـــــة الانتخابی ـــــة للعملی مشـــــرفة ومراقب

ســــلطة صــــریحا لهــــذه الالعضــــوي فــــي الواقــــع تعریفــــا المشــــرع ، فلــــم یقــــدم  82"لنتــــائجلالمؤقــــت 

رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي2المـــــــادة وإنمـــــــا اكتفـــــــى بـــــــذكر خصائصـــــــها حیـــــــث نصـــــــت 

ـــدون أتنشـــ:"علـــى19/07 ـــا ب ـــات تمـــارس مهامه ـــة مســـتقلة للانتخاب ـــز،ســـلطة وطنی تحی

والمــــالي وتــــدعى فــــي صــــلب الــــنص الإداريتتمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة والاســــتقلال 

"."السلطة المستقلة

ــــــــري  ــــــــام المشــــــــرع الجزائ ــــــــاءق ــــــــده لتشــــــــكیلة الســــــــلطة المســــــــتقلةأثن ــــــــز تحدی بمراعاة الحی

ــــــــــــى المســــــــــــتوى المركــــــــــــزي فانشــــــــــــأ، المكــــــــــــاني ــــــــــــام )الأولالفــــــــــــرع (هیاكــــــــــــل عل كمــــــــــــا ق

ــــــــي و بیاتو بإنشــــــــاءمند ــــــــي الخــــــــارجعلــــــــى المســــــــتوى المحل (الفــــــــرع ممثلیــــــــات دبلوماســــــــیة ف

الثاني).

: تشكیلة السلطة المستقلة للانتخابات على المستوى المركزي الفرع الأول

ـــــة  ـــــك مقارن عرفـــــت تشـــــكیلة الســـــلطة المســـــتقلة علـــــى المســـــتوى المركـــــزي اختلافـــــا كبیـــــرا و ذل

ـــــــا ـــــــة العلی ـــــــات ،بالهیئ ـــــــة الانتخاب ـــــــاء فلمراقب ـــــــالرغم مـــــــن إبق ـــــــس الهیاكـــــــل ب ـــــــى نف المشـــــــرع عل

ـــــــب  ـــــــس ومكت ـــــــرئیس و المجل ـــــــي ال ـــــــة ف یظهـــــــر  المحـــــــدث التغییرهـــــــذاإلاأنالســـــــلطة ،المتمثل

.كیفیة تكوین هذه الهیاكل وأیضا في تركیبتهافي

،، مجلة الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة"للانتخابات في التشریع الجزائريالسلطة الوطنیة المستقلة"،خالدي تامر-82

.770، ص 2020، 02، العدد05المجلد 
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من رئیس معین إلى رئیس منتخب :-أولا

ـــــة والحساســـــة فـــــي تســـــییر یعتبـــــر منصـــــب الـــــرئیس  ـــــة، إطاراتمـــــن بـــــین المناصـــــب الفعال الدول

منحــــــت صــــــلاحیة تعیــــــین لقــــــد و ، للاســــــتقلالیةومؤشــــــر الأهمیــــــة یكتســــــي طــــــابع مــــــن حیــــــث

ــــــه  ــــــرئیس الجمهوریــــــة كامتیــــــاز خــــــالص ل كــــــان ذلــــــك مــــــن بــــــین ، و 83رئــــــیس الهیئــــــة العلیــــــا ل

ـــــي وجهـــــت لهـــــا و  ـــــر الانتقـــــادات الت ـــــت منهـــــااكب ـــــي عان ـــــوب الت ـــــى كـــــون العی ـــــك إل ، ویعـــــود ذل

حیة العـــــــزل فمـــــــن لـــــــه صـــــــلاحیة التعیـــــــین فلـــــــه صـــــــلا، التعیـــــــین یكـــــــرس الخضـــــــوع والتبعیـــــــة

خاصـــــة فـــــي الجانـــــب الإداري مســـــاوئه، وتظهـــــر الأشـــــكالوذلك طبقـــــا لقاعـــــدة تـــــوازي،كـــــذلك

فهو یقتل روح المبادرة والتجدید.

المــــــذكور 07-19رقم العضــــــویفــــــي القــــــانونذلــــــكأراد المشــــــرع الجزائــــــري أن یتــــــدارك

فاعتمــــــــد الانتخــــــــاب كوســــــــیلة لتحدیــــــــد متــــــــولي منصــــــــب رئاســــــــة الســــــــلطة الوطنیــــــــة أعــــــــلاه، 

المستقلة للانتخابات.

كنقطــــــــــــــة ایجابیــــــــــــــة لصــــــــــــــالح حیــــــــــــــاد الســــــــــــــلطة المســــــــــــــتقلة وقــــــــــــــد اعتبــــــــــــــر ذلــــــــــــــك 

ویكــــــرس الاســــــتقلالیة لــــــذلك عمــــــد المشــــــرع دیمقراطي مبــــــدأفالانتخــــــاب یعتبــــــر 84،للانتخابــــــات

.تماشیا مع روح مهام السلطة المستقلة للانتخاباتلاتخاذه 

المجلـــــــس أعضـــــــاءیـــــــتم انتخـــــــاب رئـــــــیس الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات مـــــــن طـــــــرف 

وإذا أســـــــفرت الانتخابـــــــات تســـــــاوي فـــــــي الأولللمجلـــــــس،وذلـــــــك خـــــــلال الاجتمـــــــاع بالأغلبیـــــــة،

.85سناالمترشحالأصغرفیختار الأصوات

سابق.مرجع الدستور،من 194المادة أنظر-83

مجلة الدراسات ، "مو هدف الإنشاء إكراهات الممارسةالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین س"،ذبیح عادل-

.224، ص6والبحوث القانونیة، العدد

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -تقلة للعملیة الانتخابیة في الجزائر اعتماد نظام الإدارة المس"،بوقرن توفیق-84

.2020سنة ،ل02، العدد02مجلة الأبحاث القانونیة، المجلد "–نموذجا 

، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي 32المادة -85
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ــــــر هــــــذا ــــــدرات الشــــــباب نوعــــــا مــــــااتثمینالإختیار یعتب ــــــیس الســــــلطة إلاأن، لق منصــــــب رئ

،فـــــاءة وخبـــــرة وممارســـــة فـــــي المیـــــدانكإلـــــى، یحتـــــاج أســـــلفنامـــــن المناصـــــب الحساســـــة كمـــــا 

عــــــن ، فــــــرئیس الســــــلطة ســــــیكون مســــــؤولا ســــــناالأكبــــــرفــــــيأكثــــــرتــــــوفرة التــــــي قــــــد تكــــــون م

مـــــــن المفـــــــروض أن تضـــــــمن حمایـــــــة حریـــــــة التـــــــي الســـــــلطة المســـــــتقلة الوطنیـــــــة للانتخابـــــــات 

یمــــــة قــــــد لا یســــــتطیع ، لــــــذا هــــــي مســــــؤولیة عظر الشــــــعب لممثلیــــــه المكرســــــة دســــــتوریااختیــــــا

.الشباب تأدیتها

تكـــــــن بدایـــــــة الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات جیـــــــدة حیـــــــث تـــــــم اختیـــــــار شخصـــــــیة لـــــــم

.86توافقیة لترؤس السلطةولمتكن منتخبة

مــــن 36ىالــــ33رئــــیس الســــلطة فــــي المــــواد مــــن مهــــام قــــام المشــــرع الجزائــــري بتحدیــــد 

.07-19القانون العضوي 

الموكلـــــــة صــــــلاحیات الهــــــذه الصـــــــلاحیات أنهــــــا واســـــــعة جــــــدا مقارنـــــــة بیلاحــــــظ علـــــــى 

فـــــــي رئاســـــــة الهیئـــــــة وتنســـــــیق أعمالهـــــــا وتوقیـــــــع تنحصـــــــر رئیس الهیئـــــــة العلیـــــــاالتي كانـــــــت لــــــ

جانــــــــب الإداري المحــــــــض بصــــــــفة أي انــــــــه لا یتــــــــدخل فــــــــي ال،القــــــــرارات ومتابعــــــــة تنفیــــــــذها

ـــــــیس الســـــــلطة أمـــــــا ، فعلیـــــــة ـــــــل الســـــــلطة ورئاســـــــة المســـــــتقلة فیتـــــــولى بالإرئ ـــــــى تمثی ضـــــــافة إل

ـــــــــه،  ـــــــــین نائبی ـــــــــس وتعی ـــــــــام المجل ـــــــــین أعضـــــــــاءالقی ـــــــــدوبیات  بتعی ـــــــــة والمن ـــــــــدوبیات الولائی المن

ــــــــة  ــــــــات الدبلوماســــــــیة و البلدی ــــــــرة مر و الممثلی ــــــــوائم الانتخابیــــــــة القنصــــــــلیة خــــــــلال فت اجعــــــــة الق

یقـــــوم باســـــتدعاء اجتماعـــــات المجلـــــس ا تـــــوزیعهم عبـــــر التـــــراب الـــــوطني وفـــــي الخـــــارج ،كمـــــو 

أمانــــــةوتســــــخیر 87للانتخابات،الأولیــــــةالنتــــــائج إضــــــافةإلىإعلانه، ترؤســــــهامكتــــــب الســــــلطة و و 

رئیسها.تقنیة تحت تصرفه حیث یتولى تعیین 

، كلیة الانتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماسترلسلطة الوطنیة لتنظیم،التنظیم القانوني لودینة زهر الدینأوبدیرة حمزة -86

.19، ص 2020-2019، م السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةالحقوق والعلو 

،مرجع سابق.07-19القانون العضوي رقم من33المادة أنظر-87
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یهــــافمبــــالغ و میــــزة كمــــن جهــــة واســــعة جــــدا تفحــــص هــــذه المهــــام أنهــــامن خــــلالنجــــد

حیــــث حصـــــرت أغلبیتهــــا فــــي یــــد رئــــیس الســـــلطة ممــــا قــــد یفــــتح المجـــــال ،مــــن جهــــة أخــــرى

.لتسلطه وتعسفه في استعمالها

الســــــــلطة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات صــــــــلاحیة أعضــــــــاءقــــــــام المشــــــــرع الجزائــــــــري بمــــــــنح 

اســـــتدعاء مجلـــــس الســـــلطة فـــــي الحالـــــة العادیـــــة بینمـــــا تـــــم حرمـــــانهم منهـــــا فـــــي الحالـــــة غیـــــر 

.88حیث ینفرد الرئیس بهذه الصلاحیةالعادیة

مـــــــنح المشـــــــرع للهیئـــــــة العلیـــــــا صـــــــلاحیة اســـــــتدعاء المجلـــــــس فـــــــي الحالـــــــة الاســـــــتثنائیة 

ـــــــة العادیـــــــة ، أي عكـــــــس مـــــــا ،الحـــــــال علیـــــــه بالنســـــــبة لســـــــلطة المســـــــتقلةأصـــــــبحدون الحال

أثنــــاء تمعننــــا فــــي هــــذا التعــــدیل نجــــد أن المشــــرع قــــد أحســــن فــــي ذلــــك وهــــذا لكــــون صــــلاحیة 

ـــــة هـــــي الأ ـــــة العادی ـــــي الحال ـــــس ف ـــــة هـــــاســـــتدعاء المجل ـــــر العادی ـــــة غی ـــــي الحال يصـــــل أمـــــا ف

ـــــــ،وبذلك یكــــــون منحــــــه الالاســــــتثناء ــــــس بالنســــــبة لســــــلطة المســــــتقلة 2/3ــ مــــــن أعضــــــاء المجل

.89لانتخابات تفعیلا لدورهم في التسییر ل

مجلس السلطة المستقلة للانتخابات تشكیلة-ثانیا

عضـــــــــوا )50(خمســـــــــین مـــــــــنالوطنیـــــــــة المســـــــــتقلة للانتخابـــــــــاتیتكـــــــــون مجلـــــــــس الســـــــــلطة

)10(أعضــــــاء، عشــــــرة كفــــــاءات المجتمــــــع المــــــدنيعضــــــوا مــــــن )20(عشــــــرین إلىمقســــــمین 

ــــــةمــــــن  ــــــاءات الجامعی ــــــأربعــــــة، الكف ــــــان قضــــــاة مــــــن المحكمــــــة العلی ــــــة، موثق ــــــس الدول ا ومجل

، ممــــــــثلان مـــــــــن كفــــــــاءات مهنیــــــــة، وثلاثــــــــة شخصــــــــیات وطنیــــــــة)05(قضــــــــائیان، خمســــــــة 

.90الجالیة الوطنیة

یـــــــتم :"علـــــــى07-19مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 26/4المـــــــادة في هـــــــذا الصـــــــدد نصـــــــت

ـــــى مشـــــاورات  ـــــاءا عل ـــــى، بن ـــــس الســـــلطة المســـــتقلة للمـــــرة الأول ـــــار أعضـــــاء مجل اختی

.، مرجع سابق07-19القانون العضوي رقم من28أنظر المادة -88

ج. ، 2017فبرایر26مداولة مؤرخة في ،للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتمن النظام الداخلي 29المادة أنظر-89

.2017لسنة 13العدد ر. ج. ج. د. ش، 

،مرجع سابق.07-19من القانون العضوي 26/5المادة -90
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ضـــــي لاختیـــــار شخصـــــیة وطنیـــــة توافقیـــــة تتـــــولى الإشـــــراف علـــــى تشـــــكیل وتنصـــــیب تف

"مجلس السلطة المستقلة وفق التوزیع المبین في هذه المادة 

ـــــذ هـــــذه المـــــادة أحـــــال ـــــة تنفی ـــــىالمشـــــرع كیفی ـــــرار إل ولكـــــن مـــــن المفـــــروض المجلس،ق

.91الداخليالنظام الإحالة إلىتتم أن

المشـــــــرع لـــــــم یكـــــــن دقیـــــــق بمـــــــا فیـــــــه أننلاحـــــــظ علـــــــى تشـــــــكیلة مجلـــــــس الســـــــلطة المســـــــتقلة 

حیـــــث ،المشـــــكلة للمجلـــــسالأصـــــنافیظهـــــر فـــــي عـــــدم وجـــــود تســـــاوي بـــــین هـــــذاالكفایـــــة ، و 

لیهـــــــــا تثـــــــــم ، للمجتمـــــــــع المــــــــدنياعضــــــــو )20(كــــــــان اكبـــــــــر نصــــــــیب للمجتمـــــــــع المـــــــــدني ب

ـــــاءات الجامعیـــــة ب فـــــاءات المهنیـــــة والقضـــــاة أعضـــــاء و البقیـــــة مقســـــمین بـــــین الك)10(الكف

والشخصیات الوطنیة وممثلین الجالیة في الخارج .

، 92هنـــــاك مـــــن اعتبرهــــا تشـــــكیلة متنوعـــــة نظـــــرا للفئــــات العدیـــــدة التـــــي تضـــــمنتها حیــــث 

جمعـــــت أصـــــناف متعـــــددة بوجهـــــات نظـــــر إذ ة نوعـــــا مـــــا غیـــــر متوازنـــــإلا أنهــــا تبقـــــى تشـــــكیلة 

.نقسام داخل المجلس وأنماط تفكیر مختلفة التي یمكن أن تؤدي إلى الا

وضــــــوحا مـــــــن المـــــــادة أكثـــــــر11-16مـــــــن القــــــانون العضـــــــوي 6و4تینكانــــــت المـــــــاد

.07-19من القانون العضوي26

تشـــــكیلة الهیئـــــة تتكـــــون مـــــن أعضــــاء معینـــــین وهـــــو مـــــا یعـــــاب علیهـــــا، إلا أن نأفــــرغم 

ووضــــــع لجنــــــة خاصــــــة لاختیــــــار أعضــــــاء الهیئــــــة المشــــــرع قــــــد فصــــــل فــــــي كیفیــــــة اختیــــــارهم

منتخبــــین ولكــــن لــــم أنهــــمفــــي الســــلطة المســــتقلة رغــــم أمــــا، 93المتعلقــــین بالكفــــاءات المســــتقلة

فالمشــــرع لــــم یحــــدد المــــدنيبــــالمجتمعكیفیــــة انتخــــابهم وذلــــك فیمــــا یتعلــــق فــــي تفصــــیل الیــــتم 

بین الضمانات القانونیة وتحدیات –جزائر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في ال"،الأمین سویقاتولحسن حرمة-91

.474، ص 2020، 02، العدد08، مجلة القانون والمجتمع، المجلد "الواقع السیاسي

ابات تطور قانون الانتخ، سلطات الإدارة في الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة على ضوءحمد فؤادأبوزیاني-92

، جامعة الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر فيالجزائري

.44، ص2020-2019زیان عاشور، الجلفة 

خنشلة، ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر"،اونیسي لیندة-93

.638، ص 2017الجزائر، 08العدد 
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فیمـــــا یتعلـــــق بالكفـــــاءات الجامعیـــــة فلـــــم یـــــتم التحدیـــــد هـــــل هـــــي مـــــن أمـــــا، كیـــــف ســـــیتم ذلـــــك 

ـــــ ـــــوم السیاســـــیة ؟مـــــثلاتخصـــــص الحقوق ـــــاتأنهـــــابمـــــا أو العل ـــــى الانتخاب ـــــة عل ـــــق بالرقاب ، تتعل

ــــس الســــؤا ــــةونف فیمــــا یتعلــــق بالشخصــــیة الوطنیــــة فبقــــي و ، ل یطــــرح بالنســــبة للكفــــاءات المهنی

تختار الشخصـــــیة الوطنیـــــة؟ أیأساســـــالمطـــــروح بالنســـــبة للهیئـــــة العلیـــــا، علـــــى الإشـــــكالنفـــــس 

ــــــك فــــــي القــــــانون العضــــــوي المشــــــرع ولــــــم یتراجــــــع  ــــــق بالســــــلطة 07-19رقــــــم عــــــن ذل المتعل

، فـــــــالملاحظ أن المشـــــــرع قـــــــد إســـــــتخدم مصـــــــطلحات واســـــــعة النطـــــــاق الوطنیـــــــة للإنتخابـــــــات

.تفتح المجال للعدید من التأویلات 

فــــــي الســـــــلطة المســـــــتقلة أمـــــــا، 94مــــــن القضـــــــاة العلیـــــــاالهیئـــــــة أعضــــــاءكــــــان نصـــــــف 

ــــد  ــــات فق ــــيللانتخاب ــــى ابق ــــةأربعةأعضــــاءعل ــــط مــــن هــــذه الفئ ــــر وجــــود فق ــــاك مــــن اعتب ، وهن

الصـــــبغة القضـــــائیة فـــــي التشـــــكیلة یســـــاهم فــــــي الاســـــتقلالیة ویســـــاعد علـــــى تطبیـــــق القــــــانون 

ــــــیهم الحیــــــاد والنزاهــــــة  ــــــرض ف ــــــاءلكــــــن و ،95كــــــون القضــــــاة یقت نجــــــد عكــــــس تمعننــــــا فیهــــــا أثن

یــــــــتم تعییــــــــنهم مــــــــن طــــــــرف رئــــــــیس فإنــــــــهالقضــــــــاةمســــــــابقةلفالقضــــــــاة رغــــــــم اجتیــــــــازهم ،ذلك

كـــــون مـــــن لـــــه ســـــلطة إلـــــىوذلـــــك یعـــــود یكـــــرس الخضـــــوع و التبعیـــــة وهـــــذا مـــــا 96الجمهوریـــــة

ـــــه ســـــلطة العـــــزل ،  ـــــیس الجمهوریـــــة هـــــو القاضـــــي وأیضـــــاالتعیـــــین فل ـــــر رئ ـــــىیعتب فـــــي الأعل

القضــــــاة فـــــي النظـــــام القــــــانوني الجزائـــــري لا یتمتعـــــون بالاســــــتقلالیة أنوبـــــذلك نجـــــد ، الـــــبلاد

.97وجودهم في مجلس السلطة ینعكس سلبا علیهوبالتالي

، "الضمانات الدستوریة العامة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة في الجزائر"،بوقرن توفیق:أنظر-94

.349، ص 2،2020، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 28عدد ، ال15مجلة العلوم الاجتماعیة ،مجلد 

، 07-19في ظل القانون –لانتخابات الضمانات القانونیة لحیاد السلطة المستقلة ل"،زروقان ولیدوبوعلام طوبال-95

.89، ص 2020، 2، العدد7، المجلد "مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

رسالة ، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، بوبشیر محند أمقرانللتفصیل حول انتفاء استقلالیة القضاة أنظر: -96

.2006-2005دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3، النظام القضائي الجزائري، ط بوبشیر محند أمقرانللتفصیل في تعیین القضاة أنظر: -97

.2003الجزائر، 
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مــــــدة العضــــــویة بأربعــــــة ســــــنوات 07-19مــــــن القــــــانون العضــــــوي 23حــــــددت المــــــادة 

ـــــة  ـــــر قابل ـــــدلغی ـــــق 98لتجدی ـــــر فرصـــــة لتحقی ـــــداول ، ویعتب ـــــس أت ـــــي المجل ـــــر ف ،هـــــذا  مـــــن 99كب

تعتبــــر غیــــر كافیــــة تحــــول دون تحقیــــق الخبــــرات فــــي هــــذا فإنهــــاة أخــــرى جهــــة أمــــا مــــن جهــــ

، مـــــن مســـــیرتهم فـــــي المجلـــــستضـــــییع الكفـــــاءة وعـــــدم الاســـــتفادة إلـــــيحیـــــث یـــــؤدي ،المجـــــال

لذلك تعتبر غیر كافیة نوعا ما .

من 22الیمین المكرس في المادة تأدیةالجدید الذي عرفه مجلس السلطة هو إن 

یكن موجود بالنسبة هو مالم الهیئة و وأعضاء،بالنسبة لرئیس 07100-19ضوي القانون الع

.ویعتبر نقطة ایجابیة مكرسة للاستقلالیة، للهیئة العلیا

ـــــــي المـــــــواد  ـــــــى 19نلاحـــــــظ أن المشـــــــرع قـــــــد احـــــــتفظ ف مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 21إل

مـــــن 7المتعلقـــــة بالعضـــــویة فـــــي الســـــلطة، بـــــنفس الشـــــروط الـــــواردة فـــــي المـــــادة 19-07101

، فـــــــي شـــــــرط عـــــــدم الانتمـــــــاء لحـــــــزب سیاســـــــينـــــــه عـــــــدلأ، إلا 11-16القـــــــانون العضـــــــوي 

ــــــــى الاعتــــــــراف بالكفــــــــاءة ، إضــــــــافة إســــــــنوات5أضــــــــاف وجــــــــوب أن یكــــــــون لمــــــــدة حیــــــــث ل

الحیاد مع عدم تبیان كیفیة إثبات ذلك.ة و الخبر والنزاهة و 

ــــافي العضــــویة حینمــــا كــــان یشــــ ــــذي وقــــع فیــــه بالنســــبة لتن ترط تــــدارك المشــــرع الخطــــأ ال

ـــــا ، ـــــة العلی ـــــارة مـــــن المجتمـــــع المـــــدني بالنســـــبة للهیئ ـــــة المخت ـــــافي وفقـــــط فـــــي الفئ أصـــــبح التن

دون للانتخابـــــات ة ســـــلطة المســـــتقلروطا ومطبقـــــا علـــــى جمیـــــع أعضـــــاء الفـــــي العضـــــویة مشـــــ

تمییز . 

، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي 23المادة أنظر-98

، 2020، 2، العدد7المجلد القانون،مجلة صوت ،"للانتخاباتالنظام القانوني لسلطة الوطنیة "،نبیلةبن عائشة -99

.108ص

، مرجع سابق.07-19من القانون 22المادة أنظر-100

ه.، مرجع نفس07-19من القانون 21الى 19المواد منأنظر-101
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ــــــدان الصــــــفة35نصــــــت المــــــادة  ــــــى حــــــالات فق ــــــداخلي للســــــلطة عل 102مــــــن النظــــــام ال

ـــــا، ـــــه المشـــــرع بالنســـــبة للهیئـــــة العلی ي النظـــــام لم یـــــتم الـــــنص علـــــى ذلـــــك لا فـــــو وهـــــو مـــــا أغفل

.11-16رقمالعضويالداخلي ولا في القانون

مكتب السلطة المستقلة للانتخاباتتشكیلة:ثالثا

ــــــي "علــــــى:07-19مــــــن القــــــانون العضــــــوي 30نصــــــت المــــــادة  ــــــرئیس ف یســــــاعد ال

أعضـــاء مـــن بیـــنهم نائبـــا الـــرئیس وفـــي حالـــة أداء مهامـــه مكتـــب یتشـــكل مـــن ثمانیـــة 

103"الغیاب أو المانع المؤقت یستخلف الرئیس بأحد نوابه

ــــى:"31كمــــا نصــــت المــــادة  ــــس القــــانون عل ینتخــــب أعضــــاء مكتــــب الســــلطة مــــن نف

المســـتقلة مـــن بـــین أعضـــاء المجلـــس لفتـــرة لا تتجـــاوز ســـنتین تحـــدد كیفیـــات انتخـــاب 

104"بموجب نظامها الداخليالأعضاء مكتب السلطة المستقلة و مهامه

مــــــن النظــــــام 21نــــــص المشــــــرع علــــــى كیفیــــــة انتخــــــاب أعضــــــاء المكتــــــب فــــــي المــــــادة 

ــــداخلي ذلــــك عــــن طریــــق الاقتــــراع الســــري مــــن قبــــل نظــــرائهم یــــتم ، و 105للســــلطة الوطنیــــةال

ــــي المجلس ــــة العلیافحســــب ،ف مــــن النظــــام 29المــــادة أمــــا فیمــــا یخــــص أعضــــاء مكتــــب الهیئ

ــــى إمكانیــــة الانتخــــاب 106الــــداخلي للهیئــــة  قــــد اعتمــــد المشــــرع نظــــام الأغلبیــــة كمــــا نــــص عل

، 2019سبتمبر 17مداولة مؤرخة في ،الوطنیة المستقلة للإنتخاباتالنظام الداخلي لسلطةمن35المادة أنظر-102

.2019لسنة 04العدد ج. ر. ج. ج. د. ش، 

،مرجع سابق .07-19من القانون العضوي 30مادة ال-103

.، مرجع نفسهمن نفس القانون31المادة -104

مرجع سابق.لسلطة المستقلة،من النظام الداخلي 21المادة -105

. ج. ج. د. ،ج.ر2017فبرایر 26المؤرخ في ،نتخاباتالمستقلة لمراقبة الإمن النظام الداخلي للهیئة العلیا29المادة -106

.2017،لسنة 13، العدد ش

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: ، الرقابة الإداریة على الانتخابات، فوكت یونستوبوعبیدة ریاضأنظر -

،      2017الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.39ص 
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ــــــل نظــــــرائهم  ــــــاءات المســــــتقلة مــــــن قب ــــــق ترشــــــیح قائمــــــة لكــــــل مــــــن القضــــــاة و الكف عــــــن طری

.حسب الحالة

، فقــــــد اســــــتبقى المشــــــرع بالنســــــبة أمــــــا فیمــــــا یخــــــص إجــــــراءات الترشــــــح والفصــــــل فیهــــــا

ـــــس الإجـــــراءات الـــــواردة بالنســـــبة  ـــــة العلیـــــا، وقـــــد وردت هـــــذه لســـــلطة المســـــتقلة علـــــى نف للهیئ

مــــــــــن النظــــــــــام الــــــــــداخلي لســــــــــلطة المســــــــــتقلة 27إلــــــــــى 22الإجــــــــــراءات فــــــــــي المــــــــــواد مــــــــــن

.107للانتخابات 

د مــــــن النظــــــام الــــــداخلي علــــــى مهــــــام المكتــــــب المتمثلــــــة فــــــي إعــــــدا30نصــــــت المــــــادة 

ینســــــق و ، ةاف علــــــى مراقبــــــة القــــــوائم الانتخابیــــــو الإشــــــر ة،مشــــــروع برنــــــامج الســــــلطة المســــــتقل

ــــــــــدیم التوصــــــــــیات بخصــــــــــوص كمــــــــــا ، یتــــــــــابع نشــــــــــاطاتهاالمنــــــــــدوبیات و مــــــــــالأع یقــــــــــوم بتق

ــــــــة بالانتخاباتالنصــــــــوص التشــــــــریعیة  ــــــــة المتعلق ــــــــدة و ،والتنظیمی ــــــــة لفائ ــــــــرامج تكوینی إعــــــــداد ب

ـــــي بطریقـــــة منصـــــفة للأحـــــزاب السیاســـــیة والمترشـــــحین لالســـــلطة، إعـــــداد بـــــرامج  ـــــع الزمن لتوزی

.108البصریةیة السمعیة و الأحرار على وسائل الإعلام الوطن

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــة الدائمـــــــة ف ـــــــة للجن ـــــــس المهـــــــام الموكل مـــــــن النظـــــــام 27نلاحـــــــظ أنهـــــــا نف

.109الداخلي للهیئة

مـــــن القـــــانون 30یظهـــــر الاخـــــتلاف فیمـــــا یخـــــص نـــــائبي الـــــرئیس، حیـــــث نجـــــد المـــــادة 

المكتـــــــــب، فیتـــــــــولى الـــــــــرئیس تعیینهمـــــــــا أعضـــــــــاءمـــــــــن بـــــــــین یختـــــــــاران أنهماعلـــــــــى 19-07

ـــــداخلي لســـــلطة 28بموجـــــب قـــــرار منـــــه حســـــب المـــــادة  فـــــي الهیئـــــة أمـــــا، 110مـــــن النظـــــام ال

، مرجع سابق.من النظام الداخلي لسلطة27الى 22المواد من أنظر-107

.المرجعمن نفس30المادة -108

.، مرجع سابقالنظام الداخلي للهیئةمن 27المادة -109

،" النظام القضائي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الجزائر، مجلة آفاق للبحوث البرج محمدأنظر -

.413، ص 2018، ورقلة، 02، مجلد 02والدراسات"، العدد 

.ت، مرجع سابقالوطنیة المستقلة للإنتخابامن النظام الداخلي لسلطة28المادة -
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ل خارجهـــــا ولكــــن لا یكونـــــون مـــــن اللجنــــة الدائمـــــة بـــــ،العلیــــا فیـــــتم تعییـــــنهم مــــن قبـــــل الـــــرئیس

.111من النظام الداخلي للهیئة 12وذلك حسب المادة 

وهــــو مــــا وصــــفه لتجدیــــد،فتكــــون لمــــدة ســــنتین غیــــر قابلــــة فیمــــا یخــــص العضــــویةأمــــا

ــــــــك لإعطــــــــاء فــــــــرص  ــــــــداول والدیمقراطیــــــــة وذل ــــــــه وســــــــیلة فعالــــــــة لتجســــــــید الت ــــــــبعض بكون ال

112.لممثلین آخرین من اجل تدارك نقائص من سبقهم

على المسولى المحلي :تشكیلة السلطة المستقلة للانتخاباتالفرع الثاني

وكلــــــــة إلیهــــــــا القیــــــــام بالمهــــــــام الملكــــــــي یتســــــــنى للســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للإنتخابات

افة ، إضـــــت علـــــى مســـــتوى البلـــــدیات والولایـــــاتاعتمـــــاد منـــــدوبیا،تموجـــــدت أجهـــــزة تابعـــــة لهـــــا

مــــــن 37ذلــــــك طبقــــــا لــــــنص المــــــادة إلــــــى الممثلیــــــات الدبلوماســــــیة والقنصــــــلیة فــــــي الخــــــارج و 

.07113-19القانون العضوي 

بعـــــــــین الأخـــــــــذمـــــــــع اعضـــــــــو )15(خمســـــــــة عشـــــــــر تتشـــــــــكل المندوبیـــــــــة الولائیـــــــــة مـــــــــن

-19مـــــــن القـــــــانون 38الاعتبـــــــار عـــــــدد البلـــــــدیات وتوزیـــــــع الهیئـــــــة الناخبـــــــة حســـــــب المـــــــادة 

ــــــة بعــــــدما كــــــان، 07114 ــــــا نلاحــــــظ أن المشــــــرع قــــــد وســــــع مــــــن تشــــــكیلة المندوبی ــــــة وهن ثمانی

مـــــن القـــــانون 41أعضـــــاء فـــــي المداومـــــة بالنســـــبة للهیئـــــة العلیـــــا وذلـــــك حســـــب المـــــادة )08(

16-11115.

.العلیا لمراقبة الإنتخابات،مرجع سابقمن النظام الداخلي للهیئة 12المادة -111

"،، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیةلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالنظام القانوني للس"،العید حملة-112

.274، ص 2021

مرجع سابق.، 07-19رقملعضوي من القانون ا37المادة -113

، مرجع نفسه.07-19رقم منالقانون العضوي 38المادة -114

، مرجع سابق.11-16من القانون العضوي 41المادة -115
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منـــــــدوبیات لـــــــرئیس الســـــــلطة المســـــــتقلة أعضـــــــاء الاحـــــــتفظ المشـــــــرع بصـــــــلاحیة تعیـــــــین

أي أن أعضـــــــــاء المندوبیـــــــــة لا یـــــــــتم ، للهیئـــــــــة العلیـــــــــاهـــــــــو نفـــــــــس الـــــــــنهج المتبـــــــــع بالنســـــــــبةف

انتخابهم بل یتم انتقاؤهم من طرف الرئیس.

داولاتها یــــــتم رئاســــــة المندوبیــــــة منطــــــرف منســــــق یتــــــولى تنســــــیق نشــــــاطاتها و تنفیــــــذ مــــــ

ـــــك حســـــب المـــــادة  ـــــدا37وذل لـــــرئیس لكمـــــا منحـــــت 116ســـــلطة المســـــتقلةلخلي لمـــــن النظـــــام ال

مــــــــن القــــــــانون 39صــــــــلاحیة تحدیــــــــد تشــــــــكیلة منــــــــدوبیات بالخــــــــارج وذلــــــــك حســــــــب المــــــــادة 

.07117-19العضوي 

ـــــرار مـــــن أمـــــا ـــــة بق ـــــة فتحـــــدد بمناســـــبة كـــــل استشـــــارة انتخابی ـــــدوبیات الولائی تشـــــكیلة المن

ــــــدوبیات الولائیــــــة مــــــع مصــــــادقة مكتــــــب الســــــلطة  رئــــــیس الســــــلطة بــــــاقتراح مــــــن منســــــقي المن

المتعلـــــق بالســـــلطة 07-19رقـــــممـــــن القـــــانون العضـــــوي42المســـــتقلة وهـــــذا حســـــب المـــــادة 

.118الوطنیة للإنتخابات

:سلطة وتتمثل فيلن النظام الداخلي لم37في المادة ندوبیةمحددت صلاحیة ال

دخل إمـــــــــا تلقائیـــــــــا أو اســـــــــتنادا إلـــــــــى إخطـــــــــار كتـــــــــابي مـــــــــن الأحـــــــــزاب السیاســـــــــیة التـــــــــ

أو مــــــــن كــــــــل محــــــــزبین كــــــــانوا أم احــــــــرارا المشــــــــاركة فــــــــي الانتخابــــــــات أو مــــــــن المترشــــــــحین 

مـــــــرقم تســـــــجیل العـــــــرائض والاحتجاجـــــــات والبلاغـــــــات فـــــــي ســـــــجل خـــــــاص يتـــــــول، و ناخـــــــب

نفــــــس المهــــــام المســــــندة إذا تبقــــــى فــــــي اغلبهــــــا ، فمؤشــــــر علیــــــه مــــــن قبــــــل منســــــق المندوبیــــــةو 

.للمداومات بالنسبة للهیئة العلیا

نصـــــــلیات مهامهـــــــا تحـــــــت ســـــــلطة رئـــــــیس الســـــــلطة المســـــــتقلة قتمـــــــارس المنـــــــدوبیات وال

علـــــــــــى 42و41كمــــــــــا نصــــــــــت المــــــــــادة 07-19)مــــــــــن القــــــــــانون العضــــــــــوي 43(المــــــــــادة 

، مرجع سابق.07-19رقممن القانون العضوي 37المادة -116

، مرجع نفسه.07-19رقم من القانون العضوي39المادة -117

جع نفسه.، مر 07-19رقم من القانون العضوي 42المادة -118
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، بینمــــــا رئــــــیس الســــــلطةوإشــــــرافس مهامهــــــا تحــــــت ســــــلطة منسقهاالمندوبیــــــة الولائیــــــة تمــــــار أن

.119يالمنسق الولائإشرافالمندوبیة البلدیة تحت 

من المفتـــــــرض ،بالأعضـــــــاءخاصـــــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق المندوبیاتأنســـــــتخلص بصـــــــفة عامـــــــةن

،بطریقــــــة شــــــفافة وذلــــــك عنطریـــــــق الانتخــــــاب وفــــــق جملــــــة مــــــن الشـــــــروطانتقــــــاؤهمیــــــتمأن

ي المجلــــــــــس ولــــــــــیس ویــــــــــتم المصــــــــــادقة علــــــــــى قــــــــــرار تعییــــــــــنهم فــــــــــوالمعــــــــــاییر الانتقائیــــــــــة 

.120خالص لرئیس السلطة متیازكامنحه

2019المستحدثة سنة صلاحیات السلطة المستقلة للانتخاباتالثاني:المطلب

فـــــــــي صـــــــــلاحیات الهیئـــــــــة العلیـــــــــا لمراقبـــــــــة كمـــــــــاالمشـــــــــرع نفـــــــــس التقســـــــــیم بـــــــــعلـــــــــم یت

أبقــــى لــــو یستحســــن ، فبعــــدهالــــى مــــا قبــــل الاقتــــراع وأثنــــاءه و المقســــمةفــــي المتمثــــلو الإنتخابات

المـــــدة إلـــــىولعـــــل ســـــبب هـــــذا الخلـــــط یعـــــود الســـــلطةهـــــذه لـــــى هـــــذا التقســـــیم فـــــي عالمشـــــرع 

.هذا القانون والمصادقة علیهإعدادالزمنیة القصیرة جدا التي استغرقها 

الانتخابیـــــة وتتـــــولى مهمـــــة تجســـــید لعملیـــــةمهـــــام الســـــلطة فـــــي مختلـــــف مراحـــــل اعتبـــــر ت

طنین فــــــي مــــــواتحمــــــي حــــــق الو ،ســــــتوریة وترقیــــــة النظــــــام الانتخــــــابيتعمیــــــق الدیمقراطیــــــة الدو 

الشــــــــعب عــــــــن طریــــــــق انتخابــــــــات نزیهــــــــة تضــــــــمن ســــــــیادة أن ینتخبــــــــوا وینتخــــــــب علــــــــیهم، و 

لقـــــــــد قمنـــــــــا بتقســـــــــیم صـــــــــلاحیات الســـــــــلطة الـــــــــى صـــــــــلاحیات قبـــــــــل الاقتـــــــــراع ، 121شـــــــــفافةو 

(ثانیا).اء الاقتراع وبعدهوصلاحیات أثن(أولا)،

.،مرجع سابق07-19القانون العضوي رقم من43إلى 41المواد من -119

،للانتخابات كضمانة لنزاهة الانتخابات،انتخاب رئیس الجمهوریة نموذجامستقلةالطنیةرقابة السلطة الو "،رشید عتو-120

.2020، 1،العدد 6، المجلد "جلة الدراسات القانونیة المقارنةم

-19سلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بین مهمة الرقابة وضرورة الإشراف وفق القانون العضوي ال"،فاروق دایخة-121

.714ص،2020، 26العدد،20، المجلد الأحیاء، مجلة "07
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الفرع الأول: صلاحیات السلطة المستقلة قبل الإقتراع

ـــــــا ـــــــة المســـــــتقلة للإنتخاب ـــــــع الســـــــلطة الوطنی ـــــــراع تتمت ـــــــل الاقت ـــــــدة قب ت بصـــــــلاحیات عدی

المتمثلة في :قمنا بإیراد بعض هذه الصلاحیات و لقد و 

إعداد بطاقة الناخب وتسلیمهاأولا: 

ــــع علــــى عــــاتق الســــلطة  ــــة المســــتقلة للانتخابــــات یق فیــــه تتــــوفرتمكــــین كــــل مــــنالوطنی

ــــــة  ــــــي الشــــــروط القانونی ــــــي ف ــــــه ف ــــــات،ممارســــــة حق ــــــك یجــــــب الانتخاب ــــــتمكن مــــــن ذل ولكــــــي ت

ـــــــدائرة التـــــــي ینتمـــــــون  إلیهـــــــا، علیهـــــــا القیـــــــام بتســـــــجیل النـــــــاخبین فـــــــي القائمـــــــة الانتخابیـــــــة بال

تكــــون صــــالحة لكـــــل وتتـــــولى الســــلطة المســــتقلة إعــــدادها بحیـــــث الناخــــب،وتســــلیمهم بطاقــــة 

ــــــوفیر مســــــاعدة ــــــة مــــــع ت ــــــف المصــــــالح ســــــواء داخــــــل لهــــــا مــــــنالاســــــتحقاقات الانتخابی مختل

122.التراب الوطني أو في الخارج

ستقبال ملفات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریةثانیا:إ

كـــــان اســـــتخراج اســـــتمارة الترشـــــح لمنصـــــب رئـــــیس الجمهوریـــــة یـــــتم بتقـــــدیم رســـــالة إلـــــى 

إمــــــا 07-19رقــــــمالداخلیــــــة وذلــــــك قبــــــل صــــــدور القــــــانون العضــــــويالإدارة المركزیــــــة بــــــوزارة 

ـــــى مســـــتوى الســـــلطة المســـــتقلة وذلـــــك وفـــــق المـــــدة  ـــــك یـــــتم عل 141بعـــــد صـــــدوره فأصـــــبح ذل

الدســـــتوري الـــــذي المجلـــــسحیـــــث كـــــان مـــــن قبـــــل یـــــتم لـــــدى 08-19مـــــن القـــــانون العضـــــوي 

.من الدستور182منحت له هذه الصلاحیة المادة 

ــــــف أن بعــــــد  ــــــم إســــــناد مهمــــــة اســــــتقبال المل ــــــىت ــــــیسإل ــــــة المســــــتقلة رئ الســــــلطة الوطنی

ـــــات شخصیا ـــــوم بدراســـــتهاوأصـــــبحت ،للانتخاب ـــــي تق ـــــداع الترشـــــح الســـــلطة هـــــي الت ویكـــــون إی

، مجلة الحقوق والعلوم "السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نظامها القانوني مهامها وتنظیمها"،قدور ضریف-122

.246، ص 2020، 13عدد السیاسي ال
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ــــــق ،بصــــــفة شخصــــــیة ــــــع الســــــلطة بصــــــلاحیة الفصــــــل فــــــي صــــــحة الترشــــــحات وف كمــــــا تتمت

.123الآجال القانونیة 

رط مـــــــن المترشـــــــح للانتخابـــــــات قـــــــد اشـــــــت08-19وننـــــــوه إلـــــــى أن القـــــــانون العضـــــــوي 

ــــم یكــــن موجــــود فــــي القــــانون أوالرئاســــیة شــــهادة جامعیــــة  وهــــذا 10-16مــــا یعادلهــــا وهــــو ل

.124یدخل في إطار وجوب إثبات الكفاءة للمترشح

ةالانتخابیةللعملیالتحضیر ثالثا:

ـــــــولى الســـــــلطة المســـــــتقلة :"07-19مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 7نصـــــــت المـــــــادة  تت

، ابتــــــداءا مــــــن عملیــــــة ظیمهــــــا وإدارتهــــــا والإشــــــراف علیهــــــاتحضــــــیر الانتخابــــــات وتن

التســــجیل فـــــي القـــــوائم الانتخابیـــــة ومراجعتهـــــا مــــرورا بكـــــل عملیـــــات تحضـــــیر العملیـــــة 

ـــة ـــي النزاعـــات الانتخابی ـــت ف ـــرز والب ـــات التصـــویت والف ـــة وعملی ـــا لتشـــریع الانتخابی ، طبق

.125"الساري المفعول إلى غایة إعلان النتائج الأولیة 

ــــــذكر أنالســــــالفة 07المــــــادةیفهــــــم مــــــن  ــــــم تعــــــد مجــــــرد مراقــــــب ال الســــــلطة المســــــتقلة ل

وتتمتـــــع بكافـــــة الأخیـــــرةتتـــــدخل فـــــي كـــــل مـــــا یتعلـــــق بهـــــذه أصـــــبحتة بـــــل للعملیـــــة الانتخابیـــــ

..بهاالمتعلقةالصلاحیات 

ــــولى  ــــت البلدیــــة هــــي مــــن تت ــــق إعــــدادفحینمــــا كان ــــة الناخبــــة وتســــلیمها عــــن طری البطاق

منـــــه، مـــــن 15فـــــي المـــــادة 08-19غیـــــر المشـــــرع فـــــي القـــــانون العضـــــوي الإداریـــــة،اللجنــــة 

، مذكرة لنیل شهادة الانتخابیة في التشریع الجزائري، التحضیر للعملیةبن حوریة محمد یوسفوبورزق موسى-123

، الحقوق ، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفةالماستر في

.27، ص 2020

، مجلس العلوم انونیة لنزاهة العملیة النتخابیةكضمانة قالوطنیة المستقلة للانتخاباتالسلطة ،" حوادق عصام-118

.434ص، 2020، دیسمبر 4، العدد 31، المجلد "الإنسانیة

مرجع سابق.،07-19من القانون العضوي 7المادة -125
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القـــــوائم إعـــــدادتســـــمى اللجنـــــة البلدیـــــة ومـــــنح لهـــــا صـــــلاحیة أصـــــبحتتســـــمیة هـــــذه اللجنـــــة و 

.126السلطة المستقلة إشرافالانتخابیة تحت 

ــــاعوتــــم  ــــین إتب ــــت ســــابقا تتمتــــع بصــــلاحیة تعی ــــة حیــــث كان ــــس التوجــــه بالنســــبة للولای نف

الاقتــــــــراع و توزیــــــــع النــــــــاخبین عبــــــــر مراكــــــــز ومكاتــــــــب التصــــــــویت وتســــــــلیم رؤســــــــاء مراكــــــــز 

ـــــواتیر  ـــــد إلـــــىالف ـــــرئیس الســـــأخـــــذتالهیئـــــة وق أمـــــا127لطةهنـــــا هـــــذه الصـــــلاحیات ومنحـــــت ل

.128الثانیة منحت للمناوب الولائي التابع للسلطة المستقلة 

ي تتوقـــــــــــف علیـــــــــــه العملیـــــــــــة تعتبـــــــــــر القائمـــــــــــة الانتخابیـــــــــــة الوعـــــــــــاء الانتخـــــــــــابي الـــــــــــذ

،النتقـــــــادات التـــــــي تطـــــــال نزاهـــــــة الانتخابـــــــاتتمجالاتعتبـــــــر مجـــــــالا مـــــــن الانتخابیـــــــة، حیـــــــث 

كونـــــــه ، ذلـــــــك لحمایتهـــــــا مـــــــن التجـــــــاوزاتعلیهـــــــا للســـــــلطة المســـــــتقلة و الإشـــــــرافلــــــذلك مـــــــنح 

.129النزاهةالاستقلالیة و الأخیرةیفترض في هذه 

الإقتراعبعد اء و صلاحیات الهیئة أثن:الفرع الثاني

منحـــــــت للســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات صـــــــلاحیات عدیـــــــدة أثنـــــــاء العملیـــــــة 

.فینا بذكر بعضها على سبیل المثالالإنتخابیة وبعدها، ولكن اكت

الرقابة على الحملة الانتخابیة أولا:

، وتعتبـــــــر هـــــــذه علـــــــى الحملـــــــة الانتخابیـــــــةالإشـــــــرافهـــــــي التـــــــي تتـــــــولى الإدارةكانـــــــت 

القانونیـــــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا المترشـــــح بعـــــرض برنامجـــــه الانتخـــــابي واســـــند القـــــرار الأخیــــرةالأداة

، مرجع سابق.08-19رقممن القانون العضوي 15لمادة ا-120

، مرجع نفسه.08-19رقم من القانون العضوي 40المادة -121

، مرجع نفسه.08-19رقم من القانون العضوي 30المادة -128

رة لنیل ، مذك08-19، الرقابة على العملیة الانتخابیة في ظل القانون العضوي محمد طه فرحاتومحمد العید عیسى-129

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة السعید محمد لخضر، ، كلیة اإداري، تخصص قانون شهادة الماستر في الحقوق

.33، ص2020الوادي، 
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ـــــة علیهـــــ ـــــث یجـــــب ،ا ومـــــدى احترامهـــــا لضـــــوابط القـــــانونللســـــلطة المســـــتقلة مهمـــــة الرقاب بحی

الســـــلطة المســـــتقلة أصـــــبحتمكــــان الحملـــــة حیـــــث وأیضـــــاتحتــــرم المـــــدة المحـــــددة قانونـــــا أن

ـــــــولى  ـــــــي تت ـــــــة فـــــــي والهیاكـــــــلتوزیـــــــع قاعـــــــات الاجتماعـــــــات هـــــــي الت ، ویشـــــــترط فیهـــــــا العدال

، مترشـــــحا حـــــراأوطـــــرف ســـــواء كـــــان حزبـــــا لأيیجـــــب علیهـــــا عـــــدم المیـــــل بحیـــــثالتوزیـــــع 

ـــــي  ـــــز الزمن ـــــع الحی ـــــي توزی ـــــزام المســـــاواة ف ـــــى المترشـــــحین اســـــتعمال كمـــــا یجـــــب علیهـــــا الت عل

الوطنیــــــــة الســــــــمعیة والبصــــــــریة كمــــــــا علــــــــى هــــــــؤلاء المترشــــــــحین الالتــــــــزام الإعــــــــلاموســــــــائل 

.130الواردة على وسائل الحملة بالقیود

تدخل السلطة المستقلة لحمایة العملیة الانتخابیة من الخرقثانیا:

، إمـــــــــا تتـــــــــدخل الســـــــــلطة المســـــــــتقلة أثنـــــــــاء المســـــــــاس بالعملیـــــــــة الانتخابیـــــــــة بطـــــــــریقتین

:"تتـــــدخل الســـــلطة علـــــى07-19مـــــن القـــــانون العضـــــوي 11مباشـــــرة حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

ـــق  ـــانون العضـــوي المتعل ـــانون العضـــوي والق ـــي خـــرق أحكـــام هـــذا الق ـــا ف المســـتقلة تلقائی

.131بنظام الانتخابات و الأحكام التنظیمیة ذات الصلة"

مـــــن 12أمـــــا الطریقـــــة الثانیـــــة فهـــــي التـــــدخل بنـــــاء علـــــى إخطـــــار حیـــــث نصـــــت المـــــادة

أوتبلیـــــغ أوعریضـــــة تتلقـــــى الســــلطة المســـــتقلة كــــل :"علــــى07-19القــــانون العضــــوي 

ــــة وارد مــــن الأحــــزاب السیاســــیة  ــــق بالعملی ــــات أو احتجــــاج متعل ــــي الانتخاب المشــــاركة ف

.132"مترشح وتنظر وتفصل فیها طبقا لأحكام التشریع الساري المفعول

ـــــــي تملـــــــك صـــــــلاحیة الإخطـــــــار إلا 12الملاحـــــــظ أن المـــــــادة  ـــــــد أوردت الجهـــــــات الت ق

مـــــــن النظـــــــام الـــــــداخلي 38أنهـــــــا قـــــــد اســـــــتثنت النـــــــاخبین فلـــــــم یـــــــتم إدراجهـــــــم، إلا أن المـــــــادة 

لســــلطة المســــتقلة للانتخابـــــات قــــد أدرجــــت النـــــاخبین ضــــمن الجهــــات التـــــي تمللــــك صـــــلاحیة 

10-16الرقابة على الانتخابات الرئاسیة في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم "،كوسة عمارواحفیضیة سمیر -130

.229و228، ص 2020، 1، العدد 7، مجلة صوت القانون، مجلد"08-19المعدل بالقانون العضوي 

مرجع سابق.، 07-19رقممن القانون العضوي 11المادة -131

، المرجع نفسه.07-19رقم من القانون العضوي 12المادة -132
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لنظــــــام الــــــداخلي للســــــلطة لعضــــــوي واوهــــــذا مــــــا یعتبــــــر تعــــــارض بــــــین القــــــانون ا133رالإخطــــــا

.یجب تداركهالمستقلة و 

أبقــــــــت الســــــــلطة المســــــــتقلة علــــــــى نفــــــــس الجهــــــــات التــــــــي تملــــــــك صــــــــلاحیة الإخطــــــــار 

ـــــر الـــــذي  ـــــط أصـــــبح التقری ـــــس الإجـــــراءات كـــــذلك فق ـــــى نف ـــــا وعل ـــــة العلی ـــــواردة بالنســـــبة للهیئ ال

مندوبیـــــة معنیــــــة، بینمــــــا أولــــــدى رئـــــیس الســــــلطة یوضــــــعلخـــــرقاعنـــــد معاینــــــة إعــــــدادهتم یـــــ

بالنسبة للهیئة العلیا .ومةاالمدوأالجنة الدائمة كان في السابق یوضع لدى 

مـــــن القـــــانون 17إلـــــى14المشـــــرع كیفیـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي المـــــواد مـــــن أوردكمـــــا 

هــــــــــذه مــــــــــن النظــــــــــام الــــــــــداخلي ل47إلــــــــــى41د مــــــــــن ا، وفــــــــــي المــــــــــو 07134-19العضــــــــــوي 

هــــــــو أن و الجدیــــــــد یــــــــالعالهیئــــــــةلتبعــــــــة بالنســــــــبة لوهــــــــي نفــــــــس الإجــــــــراءات الم،135ســــــــلطةال

ــــــد مــــــنح  ــــــذ قراراتهــــــا دون لهــــــاالمشــــــرع ق ــــــة مباشــــــرة لتنفی صــــــلاحیة تســــــخیر القــــــوات العمومی

، 07-19مـــــن القـــــانون العضـــــوي 15/2النائـــــب العـــــام وهـــــذا بموجـــــب المـــــادة إلـــــىاللجـــــوء 

الاســــتقلالیةنوعــــا مــــن هــــذه الصــــلاحیة وهــــذا مــــا یضــــفي بینمــــا كانــــت فــــي الســــابق لا تملــــك 

.النسبیة

سطة المستقلة، مرجع السابق .لمن النظام الداخلي ل38المادة -133

، مرجع سابق.07-19رقم من القانون العضوي 17إلى14المواد من -134

، مرجع سابق.الوطنیة المستقلة للانتخاباتالنظام الداخلي لسلطةمن 47الى41المواد من -135



50

:المبحث الثاني خلاصة 

وقلـــــب تغییـــــر جـــــذري بإحـــــداثعلـــــى عكـــــس مـــــا جـــــرت علیـــــه العـــــادة الجزائـــــريقـــــام المشـــــرع 

ـــــدارك نقائصـــــها  ـــــام بت ـــــات و القی ـــــة الانتخاب ـــــا لمراقب ـــــة العلی ـــــت علیهـــــا الهیئ ـــــي بنی المـــــوازین الت

في السلطة المستقلة للانتخابات . 

أرســـــــى المشـــــــرع الجزائـــــــري الانتخـــــــاب كمبـــــــدأ دیمقراطـــــــي فـــــــي تشـــــــكیلة الســـــــلطة المســــــــتقلة 

ـــــــق بالجهـــــــاز التـــــــداولي  ـــــــر للانتخابـــــــات ســـــــواءا مـــــــا تعل ـــــــذي یعتب ـــــــذي و ال أو بالجهـــــــاز التنفی

ـــــة الانتخابـــــات التـــــي  ـــــة العلیـــــا المســـــتقلة لمراقب ـــــزا لاســـــتقلالیة هـــــذه الســـــلطة عكـــــس الهیئ تعزی

ف أجهزتها مما قلل من فعالیتها.كانت مبنیة على التعیین في مختل

ـــــم تكـــــن منوحـــــة للهیئـــــة سندتأُ  لســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات العدیـــــد مـــــن الصـــــلاحیات التـــــي ل

العلیـــــا ، و بـــــذلك أصـــــبحت الســـــلطة المســـــتقلة محیطـــــة بكـــــل مـــــا یتعلـــــق بالعملیـــــة الانتخابیـــــة 

بصفة فعلیة و لیس مجرد مراقب لها .



51

:خلاصة الفصل الأول

ـــــر  ـــــات و الإالإدارةتعتب ـــــة بضـــــمان حســـــن ســـــیر الانتخاب ـــــي هیئاتهـــــا المكلف ـــــة ف ـــــة الممثل نتخابی

كانـــــــت تســـــــند هـــــــذه أنتطـــــــورات عدیـــــــدة فبعـــــــدما الأخیـــــــرةشـــــــفافیتها ، و قـــــــد عرفـــــــت هـــــــذه 

مؤقتـــــة تنشـــــا بموجـــــب مرســـــوم بمناســـــبة كـــــل عملیـــــة انتخابیـــــة فـــــي الفتـــــرة المهمـــــة الـــــى لجـــــان 

، و التـــــي كانـــــت تفتقـــــر الـــــى الخبـــــرة لعـــــدم دیمومتهـــــا 2009الـــــى غایـــــة1995الممتـــــدة مـــــن 

المتعلـــــــــــق 12/01رقـــــــــــمفـــــــــــي القـــــــــــانون العضـــــــــــويالدائمـــــــــــةســـــــــــتحدثت اللجـــــــــــان أُ بعـــــــــــدها 

ـــــــاتالإب ـــــــة العلیـــــــا نتخاب ـــــــي الهیئ ـــــــة ف ـــــــة مكرســـــــة دســـــــتوریا المتمثل ـــــــى هیئ و بعـــــــدها تطـــــــورت ال

.المستقلة لمراقبة الإنتخابات

ــــــــى الإدارةهــــــــذه التعــــــــدیلات و التطــــــــورات الحاصــــــــلة علــــــــىإلاأن ــــــــم ترقــــــــى ال الانتخابیــــــــة ل

لصـــــــنادیقالمســـــــتوى المطلـــــــوب والـــــــدلیل علـــــــى ذلـــــــك هـــــــو عـــــــزوف النـــــــاخبین و هجـــــــرانهم 

، ممــــــا دفــــــع بالمشــــــرع الجزائــــــري الــــــى إحــــــداث الاقتــــــراع وتشــــــكیكهم فــــــي النتــــــائج الانتخابیــــــة 

خاصــــــة بعــــــد 19/07الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات فــــــي القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 

ـــــرة التـــــي كانـــــت العامـــــل الظـــــروف ال سیاســـــیة الصـــــعبة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر فـــــي تلـــــك الفت

الأساسي في إنشاء هذه السلطة .

تولّــــــدت عنهــــــا، إذْ عانــــــت للانتخابــــــات بــــــالظروف التــــــي تــــــأثرت الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة 

وذلــــــك عــــــن طریــــــق اســــــتبدال هیئــــــة مكرســــــة دســــــتوریا مــــــن إنعــــــدام الأســــــاس الدســــــتوري لهــــــا

ســــند دســــتوري لهــــا وهــــذا مــــا یعتبــــر تعــــدي صــــریح علــــى الدســــتور نفســــه، بســــلطة تفتقــــر الــــى

ــــــى  ــــــى دســــــتوریة القــــــوانین الرقابــــــة أســــــسعــــــدم تطبیــــــق بالإضــــــافة ال المعمــــــول بهــــــا فــــــي عل

متعلــــــــق بالســـــــــلطة الوطنیــــــــة المســـــــــتقلة  ال19/07علــــــــى القـــــــــانون العضــــــــوي رقـــــــــم الجزائــــــــر 

الدســــتوري فــــي نفــــس الیـــــوم لإنتخابــــات ، وذلــــك یعــــود لكونـــــه قــــد تــــم إصــــدار رأي المجلـــــس ل

الــــــذي تــــــم فیــــــه الإخطــــــار و هــــــو الــــــذي لــــــم تشــــــهده الجزائــــــر منــــــذ اســــــتحداث الرقابــــــة علــــــى

.1997في سنة دستور للالقوانین العضویة مطابقة
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ــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات  ــــــي عرفتهــــــا الســــــلطة الوطنی انهــــــا إلارغــــــم المســــــاوئ والعراقیــــــل الت

حســــــن إثبــــــاتة لرغبــــــة الســــــلطة فــــــي تضــــــمنت العدیــــــد مــــــن المحاســــــن و التــــــي كانــــــت نتیجــــــ

أجهـــــزةقـــــام المشــــرع لجزائــــري بتشـــــكیل الســــلطة مــــن إذنیتهــــا فــــي تنظـــــیم انتخابــــات نزیهــــة ، 

الأصــــــنافكانــــــت معینــــــة مــــــن قبــــــل وذات تشــــــكیلة متنوعــــــة مــــــن حیــــــث أنمنتخبــــــة بعــــــدما 

ـــــدة تفتح لهـــــا المجـــــال لممارســـــة مهامهـــــا التـــــي تضـــــمنتها ، كمـــــا منحـــــت لهـــــا صـــــلاحیات عدی

هیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات من قبل.لم تعرفها البكل حریة المنوطة بها

نظــــرا لكثــــرة مســــاوئ هــــذه الســــلطة التـــــي طغــــت علــــى محاســــنها و الانتقــــادات الموجهــــة لهـــــا 

بالإشــــرافبــــل حتــــى المنكــــرة لوجودهــــا ونظــــرا للنتــــائج المتدنیــــة فــــي الانتخابــــات التــــي قامــــت 

هـــــــذه الانتخابــــــات جـــــــاءت فــــــي ظـــــــروف عصـــــــیة مــــــع عـــــــدم إنكارنــــــا أنعلیهــــــا و تنظیمهـــــــا 

كــــل ذلــــك قــــد دفــــع بالمشــــرع الجزائــــري الــــى تعــــدیلها ،تحقــــق فیهــــا نتــــائج مرضــــیة أنب عیصــــ

ــــــق بالانتخابــــــات ، كمــــــا دفــــــع بالمؤســــــس الدســــــتوري 21/01بالقــــــانون العضــــــوي رقــــــم  المتعل

الى إدراجها في أخر تعدیل دستوري عرفته الجزائر.
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لثاني:الفصلا 

2020السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات في التعدیل الدستوري لسنة دسترة

ســــــــــلطة الوطنیــــــــــة المســــــــــتقلة للانتخابــــــــــات العدیــــــــــد مــــــــــن الانتقــــــــــادات للقــــــــــد وجهــــــــــت ل

المشــــــككة فــــــي صــــــحة الأســــــس التــــــي بنیــــــت علیهــــــا خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بدســــــتوریتها ، فبعــــــد 

قــــــام 2019دیســــــمبر 16فــــــي ظــــــروف صــــــعبة بتــــــاریخ الانتخابــــــات الرئاســــــیة التــــــي أجریــــــت 

رئــــــــیس الجمهوریــــــــة الســــــــید عبــــــــد المجیــــــــد تبــــــــون بــــــــإجراء اســــــــتفتاء حــــــــول مشــــــــروع تعــــــــدیل 

ــــــوفمبر ــــــاریخ أول ن ــــــك بت ــــــي إطــــــار ال2020الدســــــتور و ذل ــــــك ف ــــــر وذل ــــــاء الجزائ مســــــاعي لبن

مـــــن بـــــین التعـــــدیلات التـــــي الـــــذي كانـــــت الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلة للانتخابـــــاتالجدیـــــدة، و 

ـــــات 136وریة علیهـــــابغة الدســـــتأضـــــفى الصـــــتضـــــمنها و  ـــــم إدراجهـــــا فـــــي قـــــانون الانتخاب ،كمـــــا ت

بعد أن كانت تخصص بقانون خاص بها.

القســــــم الأول مـــــــن تــــــم تنظــــــیم الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات فــــــي البــــــاب الأول مــــــن 

، فــــي الجانــــب الهیكلــــي لهــــذه الســــلطة نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري قــــد قــــام قــــانون الانتخابــــات

ــــــي ــــــع المحاســــــن الت ــــــات المنظمــــــة بــــــالتراجع عــــــن جمی تضــــــمنتها الســــــلطة المســــــتقلة للانتخاب

ســـــــواءا مـــــــا تعلـــــــق بالفئـــــــات التـــــــي تضـــــــمنتها وكیفیـــــــة 19/07فـــــــي القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 

، أمــــــا فیمــــــا یتعلــــــق بصــــــلاحیات الســــــلطة المســــــتقلة فهــــــي )المبحــــــث الأول(تحدیــــــد متولیهــــــا 

.الثاني)(المبحثالصلاحیات المتضمنة سابقا نفس

:عبد النور قراوي ، السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات ،أشغال الملتقى الدولي حول : الدستور في خدمة المواطن-136

.128،ص14،2020المجلس الدستوري ، العدد، مجلة 2020سنة المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري 
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الأول:المبحث

تنظیم السلطة المستقلة للانتخابات من الناحیة العضویة

ـــــى المســـــتوى المركـــــزي  ـــــین عل ـــــات مـــــن جهـــــازین اثن تتشـــــكل الســـــلطة المســـــتقلة للانتخاب

ــــدوليومــــن أجهــــزة تابعــــة ــــي وال ــــى المســــتوى المحل ــــى المســــتوى المركــــزي تتكــــون لهــــا عل ، فعل

یتــــــداول فــــــي مــــــن جهــــــاز تــــــداولي یتمثــــــل فــــــي مجلــــــس الســــــلطة الوطنیــــــة للانتخابــــــات الــــــذي 

ـــــالمســـــائل التـــــي تقـــــع فـــــي دائـــــرة اختصاصـــــه ومـــــن جهـــــاز تنفیـــــذي یضـــــفي )،ب الأول(المطل

ـــــیس الســـــلطة  ـــــي رئ ـــــه ویتجســـــد هـــــذا الجهـــــاز ف ـــــس وقرارات ـــــة لمـــــداولات المجل الصـــــبغة التنفیذی

وهنـــــــاك أجهـــــــزة تابعـــــــة لهـــــــذه الســـــــلطة (المطلـــــــب الثـــــــاني)،الوطنیــــــة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات

القنصــــــلي و علــــــى المســــــتوى الدبلوماســــــي ســــــتوى المحلــــــي و الامتــــــدادات علــــــى المتتمثــــــل فــــــي 

المطلب الثالث).في الخارج (
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للانتخابات.الجهاز التداولي لسلطة الوطنیة المستقلة الأول:المطلب

المتعلــــــق بالانتخابــــــات 21/02مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 19طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

یتجسد الجهاز التداولي لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في مجلس السلطة
137.

فــــــــي القســــــــم الأول مــــــــن لهــــــــذه الســــــــلطة نظــــــــم المشــــــــرع الجزائــــــــري الجهــــــــاز التــــــــداولي 

إذْ ، 26138إلــــــى 21فــــــي المــــــواد مــــــن 21/01الفصــــــل الثــــــاني مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 

لتــــي یتمتــــع بهــــا الجهــــاز التــــداولي عــــن اكیلة مغــــایرة تمامــــابتشــــالتــــداوليیتمتــــع هــــذا الجهــــاز

، كمــــــــا مـــــــنح لهــــــــذا الأخیـــــــر صــــــــلاحیات محــــــــددة (الفـــــــرع الأول)2019للســـــــطة المســــــــتقلة 

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول : تشكیلة الجهاز التداولي لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

ـــــة  ـــــداولي للســـــلطة الوطنی ـــــري بإضـــــفاء تشـــــكیلة  مغـــــایرة للجهـــــاز الت قـــــام المشـــــرع الجزائ

ــــــــم المســــــــتقلة للا ــــــــانون العضــــــــوي رق ــــــــات عــــــــن التشــــــــكیلة الســــــــابقة التــــــــي تضــــــــمنها الق نتخاب

ـــــى هـــــذه التشـــــكیلة أســـــلوب الت19/07 ـــــاب (أولا)عیـــــین ،حیـــــث طغـــــى عل ، بالإضـــــافة الـــــى غی

(ثانیا).تضمنتها التنوع فیها نظرا للفئات القلیلة التي 

في تحدید أعضاء المجلس ینیالتعأسلوب: تكریس المشرعأولا

قـــــــام المشـــــــرع الجزائـــــــري بمـــــــنح صـــــــلاحیة تعیـــــــین أعضـــــــاء مجلـــــــس الســـــــلطة الوطنیـــــــة 

ـــــة،  ـــــرئیس الجمهوری ـــــاز خـــــالص ل ـــــات كامتی ـــــینالمســـــتقلة للانتخاب ـــــولى تعی ـــــث یت عشـــــرین بحی

ــــــنهم عضــــــو واحــــــد م)20( ــــــة فــــــي الخــــــارجعضــــــوا مــــــن بی ــــــل للجالیــــــة الجزائری هــــــذا مــــــا و ،مث

.یعتبر تعارضا مع مبادئ الدیمقراطیة ، بالإضافة الى غموض طریقة التعیین

.سابقمرجع بالانتخابات،المتعلق 21/01من القانون العضوي رقم 19المادة -137

المتعلق بالانتخابات،المرجع نفسه.21/01من القانون العضوي رقم 26الى 21أنظر المواد من -138



56

سلطة تسهر على الانتخابات بأعضاء معینین -أ

ــــــات  ــــــة المســــــتقلة للانتخاب ــــــر الســــــلطة الوطنی ــــــة تعتب ــــــة الانتخابــــــات الهیئ ــــــة بحمای المكلف

ـــــــى حســـــــ ـــــــر الانتخـــــــاب روح كمـــــــا ، ن ســـــــیرها وضـــــــمان شـــــــفافیتها ونزاهتهـــــــاوالســـــــهر عل یعتب

ــــة  ــــل الأســــسأهــــم و الدیمقراطی ــــف یعق ــــذلك كی ــــى علیهــــا ل ــــي تبن تكــــون الســــلطة المكلفــــة أنالت

ــــــات و بالإشــــــراف ــــــر منتخبــــــین فهــــــذا أعضــــــاءالرقابــــــة علیهــــــا مكونــــــة مــــــن علــــــى الانتخاب غی

ـــــــر تعـــــــارض صـــــــر  ـــــــة وانعـــــــدامها فقـــــــد یح یعتب المشـــــــرع علـــــــىالأجـــــــدر كـــــــان مـــــــن لدیمقراطی

ــــــــري جعــــــــل ــــــــات و الســــــــلطة المكالجزائ ــــــــة بتنظــــــــیم الانتخاب ــــــــة مــــــــن لف الإشــــــــراف علیهــــــــا مكون

ــــیس معینــــینأعضــــاء ــــل بــــه، منتخبــــین ول ــــىیعــــود وأیضــــا، وهــــذا لتكــــون قــــدوة ومثــــالا یمتث إل

التعیـــــــین أمــــــا، المجلـــــــسنزاهــــــة وروح المبـــــــادرة داخــــــل الكــــــون الانتخـــــــاب یكــــــرس الشـــــــفافیة و 

الكساد والجمود فیه.إلىیؤدي 

ــــــرئیسمــــــنح صــــــلاحیة التعیــــــین یعتبــــــر ، مــــــن یكــــــرس الخضــــــوع والتبعیــــــةالجمهوریــــــة ل

طــــرف الأعضـــــاء نحـــــو الهیئـــــة المكلفــــة بتعییـــــنهم، فمـــــن لـــــه صــــلاحیة التعیـــــین لـــــه صـــــلاحیة 

لتحقیـــــق ؤدي بـــــدوره ، ممـــــا یـــــخـــــوف مـــــن خســـــران المنصـــــبالوبالتـــــالي یولـــــد هـــــاجس ،العـــــزل

ـــــ ة مصـــــالح رئـــــیس الجمهوریـــــة داخـــــل المجلـــــس بـــــدلا مـــــن الســـــهر علـــــى تنفیـــــذ المهـــــام الموكل

ـــــــیهم كأعضـــــــاء فـــــــي المجلـــــــس ، وبالتـــــــالي یصـــــــبح هـــــــذا الأخیـــــــر كـــــــأداة فـــــــي یـــــــد رئـــــــیس إل

الجمهوریة یسیره بصفة غیر مباشرة كیفما شاء.

غمــــوض طریقــــة تعیــــین أعضــــاء مجلــــس الســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة للانتخابــــات -ب

عدم تقییدهاو 

المتعلــــــــق بالانتخابــــــــات 21/02مــــــــن القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم 21/2نصــــــــت المــــــــادة 

عضــــــوا یعیـــــــنهم رئــــــیس الجمهوریـــــــة مــــــن بـــــــین 20یتشــــــكل المجلـــــــس مــــــن "لــــــىع
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) مــــن الجالیــــة الجزائریــــة فــــي 1الشخصــــیات المســــتقلة، ومــــن بیــــنهم عضــــوا واحــــدا (

.139")سنوات غیر قابلة للتجدید6لعهدة مدتها (المقیمة في الخارج ،

ــــــا مــــــن  ــــــس، إذ كــــــان مكون ــــــیص عــــــدد أعضــــــاء المجل ــــــري بتقل ــــــام المشــــــرع الجزائ 50ق

عضــــــوا بالنســــــبة لســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات المنظمــــــة بالقــــــانون العضــــــوي رقــــــم 

وأصــــــــــبح عــــــــــدد أعضــــــــــاء مجلــــــــــس الســــــــــلطة الوطنیــــــــــة للانتخابــــــــــاتفي القــــــــــانون ،91/07140

، وبالتــــــالي هــــــو عــــــدد ضــــــئیل جــــــدا مقارنــــــة بمــــــا كانــــــت عضــــــوا)20(21/01العضــــــوي رقــــــم

علیه في السابق .

قـــــــام المشـــــــرع الجزائـــــــري بمـــــــنح صـــــــلاحیة تعیـــــــین أعضـــــــاء مجلـــــــس الســـــــلطة الوطنیـــــــة 

ــــــة، كمــــــا نــــــص المشــــــرع أن یكــــــون الأعضــــــاء مــــــن  المســــــتقلة للانتخابــــــات لــــــرئیس الجمهوری

المستقلة.شخصیات ال

المطـــــــروح هـــــــو مـــــــاذا قصـــــــد المشـــــــرع بعبـــــــارة "شخصـــــــیات مســـــــتقلة"، هــــــــل الإشـــــــكال

و بمــــــــا أن ، غیــــــــر منخرطــــــــة فــــــــي الأحــــــــزاب السیاســــــــیة؟یقصــــــــد بــــــــان تكــــــــون الشخصــــــــیات 

الســــلطة المســــتقلة قــــد جــــاءت بعــــد الحــــراك الشــــعبي الــــذي عرفتــــه الجزائــــر و الــــذي كــــان مــــن 

ــــــــــه الاســــــــــتقلالیة فــــــــــیمكن أن یكــــــــــون المقصــــــــــود بشخصــــــــــیات مســــــــــت ــــــــــر مطالب قلة بــــــــــین أكب

المشـــــــــرع قـــــــــد قصـــــــــد بالشخصـــــــــیات ویمكن أن یكـــــــــون مـــــــــن الحـــــــــراك الشـــــــــعبي،شخصـــــــــیات

المستقلة أعضاء الجمعیات كونها تجمعات مستقلة.

العدیـــــــد مـــــــن التســـــــاؤلات حـــــــول مصـــــــطلح شخصـــــــیات مســـــــتقلة یطـــــــرح فـــــــإن وبالتـــــــالي 

لـــــذلك كـــــان علـــــى ، مـــــدلولها، فهـــــو مصـــــطلح واســـــع النطـــــاق، یحتمـــــل العدیـــــد مـــــن التـــــأویلات

لكــــــي یــــــتم لمــــــنظم إحالــــــة ذلــــــك لن یـــــتم أو أقــــــوم بتحدیــــــد مــــــدلول هــــــذا المصــــــطلحالمشـــــرع أن ی

حینما یتم إعداد النظام الداخلي لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات.تداركه 

سابق.مرجع بالانتخابات،المتعلق 21/01من القانون العضوي رقم 21دة الما-139

.من هذا العمل40-39لتفصیل حول التشكیلة العددیة لمجلس السلطة سابقا ارجع الى ص ص -140
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علــــــــــى صــــــــــلاحیة تعیــــــــــین أعضــــــــــاء مجلــــــــــس الســــــــــلطة الوطنیــــــــــة المســــــــــتقلة یلاحــــــــــظ

للانتخابـــــات الممنوحــــــة لـــــرئیس الجمهوریــــــة، أنهــــــا غیـــــر مقیــــــدة ســــــوى بشـــــرط أن تكــــــون مــــــن 

ـــــــم یشـــــــترط أي إجـــــــراء أو استشـــــــارة قبـــــــل تعیـــــــین أعضـــــــاء  الشخصـــــــیات المســـــــتقلة، حیـــــــث ل

مجلس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات.

ــــدما تمــــنح لهی ــــب عن ــــة مــــا صــــلاحیة التعفالغال ــــئ ــــدها إمــــا بالاستشــــارة ی ــــتم تقیی ــــه ی ین فإن

ــــطأو إجــــراء م ــــو كــــان بصــــفة شــــكلیة فق ــــى ول ــــزم أي، عــــین، حت ــــم تل ــــو ل ــــى ول بالآخــــذبرأيحت

، مثــــــل مــــــا كــــــان معمــــــولا بــــــه بالنســــــبة لأعضــــــاء الهیئــــــة العلیــــــا المســــــتقلة لمراقبــــــة الاستشــــــارة

مهوریــــــة استشــــــارة رئـــــیس الج16/11،أین ألــــــزم القـــــانون العضــــــوي رقــــــم الســــــابقةالانتخابـــــات 

.ن الرئیس غیر ملزم بالأخذ برأیهارغم أالأحزاب السیاسیة

كــــــــان الأعضــــــــاء معینــــــــین مــــــــن طــــــــرف رئــــــــیس الجمهوریــــــــة مــــــــع اشــــــــتراط أنبعــــــــدما 

ـــــة الع ـــــاتالاستشـــــارة كـــــإجراء بالنســـــبة للهیئ ـــــة الانتخاب ـــــا المســـــتقلة لمراقب ـــــى لی ـــــنص عل ـــــم ال ، ت

ظمـــــــة فـــــــي الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات المنكوســـــــیلة للعضـــــــویة فـــــــي مجلـــــــس الانتخـــــــاب 

التعیـــــــین مـــــــن جدیـــــــد إلـــــــى، ثـــــــم عـــــــاد المشـــــــرع الجزائـــــــري 19/07القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 

ـــــــــــس الســـــــــــلطة المســـــــــــتقلة للانتخ ـــــــــــد أعضـــــــــــاء مجل ـــــــــــانون العضـــــــــــوي لتحدی ـــــــــــي الق ـــــــــــات ف اب

نجــــــد أن المشــــــرع قــــــد تمــــــادى فــــــي الــــــذ، دون تقییــــــدها ولــــــو باستشــــــارة شــــــكلیة ،21/02رقـــــم

منحه صلاحیة التعیین لرئیس الجمهوریة وجعلها مطلقة.

ا : غیاب التنوع في تشكیلة مجلس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نیثا

قــــــام المشــــــرع الجزائـــــــري أثنــــــاء تحدیـــــــده لتشــــــكیلة مجلــــــس الســـــــلطة الوطنیــــــة المســـــــتقلة 

بـــــدمج أصـــــناف عدیـــــدة فیهـــــا ، حیـــــث 19/07للانتخابـــــات المنظمـــــة فـــــي القـــــانون العضـــــوي 

ة إلـــــى ، إضـــــافعضـــــوا مـــــن كفـــــاءات المجتمـــــع المـــــدني20عضـــــوا مـــــن بیـــــنهم 50تضـــــمنت 

، وأصناف أخرى. الكفاءات الجامعیة والقضاة
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ضـــــــافة إلـــــــى كـــــــون تشـــــــكیلة مجلـــــــس الســـــــلطة المســـــــتقلة آنـــــــذاك منتخبـــــــة ، فهــــــــي بالإ

إلـــــى تشـــــكیلة مجلـــــس  الســـــلطة ولكـــــن بـــــالنظر ، ة أیضـــــا نظـــــرا للفئـــــات التـــــي احتوتهـــــامتنوعـــــ

، نجـــــد أنهـــــا محصـــــورة جـــــدا 21/02لمنظمـــــة بالقـــــانون العضـــــوي رقـــــمالمســـــتقلة للانتخابـــــات ا

مـــــن حیـــــث العـــــدد و الأصـــــناف التـــــي احتوتهـــــا ،فقـــــد اقتصـــــرت علـــــى الشخصـــــیات المســـــتقلة 

فقط  وممثل واحد للجالیة الجزائریة في الخارج.

أنتعـــــــزز مـــــــن اســـــــتقلالیة ض نلاحـــــــظ غیـــــــاب التشـــــــكیلة القضـــــــائیة التـــــــي مـــــــن المفـــــــرو 

نلاحــــظ غیــــاب الكفــــاءات الجامعیـــــة كمــــا، نحــــت الاســــتقلالیة الفعلیــــة للقضـــــاةالمجلــــس لــــو م

ي بـــــدورها ســـــتؤدي التـــــي تنـــــدرج ضـــــمن الفئـــــات التـــــي تتمتـــــع بمســـــتوى علمـــــي وثقـــــافي، والتـــــو 

.إلى إثراء المجلس

به إضـــــافة إلـــــى كـــــون عـــــدد الممثلـــــین للجالیـــــة الجزائریـــــة فـــــي الخـــــارج محـــــدود جـــــدا وشـــــ

ـــــث كـــــان مـــــن المفـــــروض ،معـــــدوم ـــــتم وضـــــع أنحی ـــــین ی ـــــل أو ممثل ـــــالنظر كـــــل قـــــارةلممث ، ب

لكـــــــون الجالیـــــــة الجزائریـــــــة وأیضـــــــاإلـــــــى الكـــــــم الهائـــــــل للجزائـــــــریین المتواجـــــــدین خـــــــارج الوطن

ـــــــذلك یجـــــــب  ـــــــة ل ـــــــاع مختلف ـــــــي بق ـــــــرقین وموجـــــــودین ف ـــــــل أنبالخـــــــارج متف كـــــــل یشـــــــمل التمثی

یعتبـــــر فالانتخابـــــات ولـــــو مـــــن خـــــارج الـــــبلاد ، فهـــــم كـــــذلك یحـــــق لهـــــم المشـــــاركة فـــــي القـــــارات

وضــــــع شــــــخص واحــــــد لكــــــي یمثــــــل الجالیــــــة الجزائریــــــة خــــــارج الــــــوطن فــــــي مجلــــــس الســــــلطة 

المستقلة للانتخابات غیر كافي وعلى المشرع تداركه.

یستحســــــن لتشــــــكیلة مجلــــــس الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات لــــــو كانــــــت بعــــــدد 

لطة مكلفــــــة بمراقبــــــة الانتخابــــــات یعتبــــــر عضــــــوا فــــــي مجلــــــس یتعلــــــق بســــــ)20(عــــــدد اكبــــــر، ف

غیر كافي وعلى المشرع تداركه.

ــــــــــاءات أیضــــــــــاویستحســــــــــن  ــــــــــین القضــــــــــاة والكف ــــــــــت التشــــــــــكیلة بالمناصــــــــــفة ب ــــــــــو كان ل

ـــــي ، جامعیـــــةال ـــــزع المعوقـــــات الت ـــــم ن ـــــم مـــــنحهم الاســـــتقلالیة فـــــي المســـــتقبل، وت فالقضـــــاة إذا ت

نیـــــــــة الشـــــــــفافیة تحـــــــــول دون اســـــــــتقلالیتهم، فســـــــــوف یضـــــــــفون علـــــــــى مجلـــــــــس الســـــــــلطة الوط

ــــــى كــــــونهم ذوي خبــــــرة  ــــــك یعــــــود إل وكفــــــاءة ودرایــــــة فیمــــــا یخــــــص والنزاهــــــة فــــــي تســــــییره، وذل
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ــــــن یســــــمحوا بوقــــــوع الغــــــش ،یفتــــــرض فــــــیهم الضــــــمیر وروح العدالةأیضــــــاو ، القــــــوانین ــــــذلك ل ل

لطة الوطنیـــــة بالتـــــالي یحققـــــون الغایـــــة المرجـــــوة مـــــن إنشـــــاء الســـــوالتزویـــــر فـــــي الانتخابـــــات، و 

.المستقلة للانتخابات

كمـــــــا قلنـــــــا أن یكونـــــــوا مـــــــن الفئـــــــات الأولىأمـــــــا الشـــــــق الثـــــــاني مـــــــن تشـــــــكیلة المجلـــــــس ف

، فهــــــم فئــــــة ذات مســــــتوى علمــــــي یعــــــود إلــــــى كــــــونهم مــــــن نخبــــــة المجتمــــــعوذلــــــك،الجامعیــــــة

كانـــــت مـــــن دارســـــي إذاخاصـــــة ویتمتعـــــون بقـــــدر مـــــن الـــــوعي والنضـــــج الفكـــــري،ومـــــؤهلات

، والغایـــــــة مـــــــن وضـــــــعهاوأهمیتهـــــــاالقـــــــانون  بحیـــــــث تكـــــــون علـــــــى علـــــــم بمحتـــــــوى القـــــــوانین  

ــــــق القــــــانون و  ــــــالمجلس ســــــوف یســــــیر وف ــــــق قــــــانون الانتخابــــــات و یســــــف الــــــذي هر علــــــى تطبی

.مع الغش والتزویر في الانتخاباتوضع من اجل ق

نــــــه یصــــــعب إعیــــــة فلكفــــــاءات الجاملنضــــــج الفكــــــري الوعیو أنــــــه نظــــــرا للذلــــــك إلىیضــــــاف

ــــــــذشخصــــــــیةلأغــــــــراضالتلاعــــــــب بهــــــــم واســــــــتغلالهم  فــــــــي تشــــــــكیلة دراجهــــــــملإســــــــیكون ا، ل

.141في سیر المجلسوتأثیراله ثقلانتخاباتللإمجلس السلطة الوطنیة 

صلاحیات مجلس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الثاني:الفرع

21/01مــــــــــنح لمجلــــــــــس الســــــــــلطة المســــــــــتقلة للانتخابــــــــــات فــــــــــي القــــــــــانون العضــــــــــوي 

تقسیمها إلى ثلاثة أقسامالمتعلق  بالإنتخابات العدید من الصلاحیات والتي یمكن 

على أعمال السلطة المستقلة صلاحیة التصدیق:أولا

ـــــــى  ـــــــات صـــــــلاحیة المصـــــــادقة عل ـــــــس الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخاب مـــــــنح المشـــــــرع لمجل

كمـــــا یقـــــوم المجلـــــس بالمصـــــادقة علـــــى التقریـــــر ، المقـــــدم مـــــن طـــــرف رئیســـــهاهـــــابرنـــــامج عمل

یتـــــــــولى ، كمـــــــــا الإســـــــــتفتائيالإنتخابیةو راقبـــــــــة تمویـــــــــل الحملـــــــــة المعــــــــد مـــــــــن طـــــــــرف لجنـــــــــة م

.من هذا العمل41-40للتفصیل حول تنوع تشكیلة مجلس السلطة سابقا ارجع ص ص -141
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المســـــــتقلة والمصـــــــادقة لمســـــــتخدمي الســــــلطةالمجلــــــس المصـــــــادقة علـــــــى القــــــانون الأساســـــــي 

.الأخیرةعلى میزانیة هذه 

ســـــــتفتائیة لمتعلـــــــق بالعملیـــــــة الإنتخابیـــــــة و الإإضـــــــافة إلـــــــى المصـــــــادقة علـــــــى التقریـــــــر ا

الذي یقدمه رئیس السلطة المستقلة للانتخابات.

المتعلقة بالعملیة الإنتخابیةوالطعون الترشحملفاتصلاحیة استقبالثانیا:

ــــــات  ــــــات الترشــــــح للانتخاب ــــــات باســــــتقبال ملف ــــــس الســــــلطة المســــــتقلة للانتخاب ــــــوم مجل یق

ـــــــرة(بأحكـــــــامالرئاســـــــیة وذلـــــــك دون المســـــــاس  مـــــــن الدســـــــتور .كمـــــــا 121) مـــــــن المـــــــادة3الفق

ـــــا  ـــــاتلأحكـــــامیتـــــولى الفصـــــل فیهـــــا طبق ـــــس ، القـــــانون العضـــــوي للانتخاب كمـــــا یســـــتقبل المجل

.بالعملیة الإنتخابیة الاستفتائیةالطعون والاحتجاجات المتعلقة 

لقوائم أعضاء الإمتدادات و ما یتعلق بالعملیة الإنتخابیةثالثا : صلاحیة الإعداد

یقــــــــوم مجلــــــــس الســــــــلطة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات بإعــــــــداد قــــــــوائم أعضــــــــاء المنــــــــدوبیات 

كمــــــــا ، ت الدبلوماســــــــیة والقنصــــــــلیة بالخــــــــارجلیــــــــاثممئیــــــــة والبلدیــــــــة والمنــــــــدوبیات لــــــــدى اللاالو 

یتــــــــولى الإعــــــــداد بصــــــــفة منصــــــــفة وعادلــــــــة برنــــــــامج لاســــــــتعمال وســــــــائل الإعــــــــلام الوطنیــــــــة 

ـــــــاق  ـــــــى إعـــــــداد میث ـــــــة و الإســـــــتفتائیة إضـــــــافة إل ـــــــة الإنتخابی ـــــــاء الحمل الســـــــمعیة البصـــــــریة أثن

والعمل على ترقیتها.أخلاقیات الممارسات الإنتخابیة 

لطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتلسلالجهاز التنفیذي الثاني:المطلب

تعتبــــــر رئاســــــة الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات منصــــــب حســــــاس ومهــــــم فــــــي 

نفــــــس الوقــــــت،فهو الجهــــــاز التنفیــــــذي لهــــــذه الأخیــــــرة ، ولكــــــن رغــــــم أهمیتــــــه فقــــــد تــــــم تحدیــــــد 

مــــع منحـــــه مجموعــــة مـــــن الأول)، (الفـــــرع ي التعیــــینمتولیــــه بطریقــــة غیـــــر دیمقراطیــــة و هـــــ

(الفرع الثاني).الصلاحیات الخاصة به 
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التعیین كوســــــیلة لتحدیــــــد متــــــولي رئاســــــة الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة الأول:الفرعــــــ

للانتخابات        

جعـــــــل المشـــــــرع الجزائـــــــري التعیـــــــین كوســـــــیلة لتحدیـــــــد متـــــــولي منصـــــــب رئـــــــیس الهیئـــــــة 

مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 5العلیـــــــا المســـــــتقلة لمراقبـــــــة الانتخابـــــــات، وذلـــــــك فـــــــي المـــــــادة 

، حیــــــــث یــــــــتم تعیینــــــــه مــــــــن طــــــــرف لهیئــــــــة العلیــــــــا لمراقبــــــــة الانتخابــــــــاتالمتعلــــــــق با16-11

مـــــــع عـــــــدم إلزامیـــــــة الأخـــــــذ بهــــــــذه ، یـــــــة بعـــــــد استشـــــــارة الأحـــــــزاب السیاســــــــیةرئـــــــیس الجمهور 

.الاستشارة فتبقى شكلیة فقط

ــــــیس ا ــــــین ل ــــــه لأســــــلوب الأمثــــــل لإســــــناد المســــــؤولیاتوكــــــون التعی ــــــت عــــــدم فعالیت ، واثب

، قــــام المشــــرع بــــالتخلي عنــــه حینمــــا انشــــأ الســــلطة بالنســــبة للهیئــــة العلیــــا لمراقبــــة الانتخابــــات

ــــــــة للانتخابات ــــــــص علــــــــى الانتخــــــــاب ،المســــــــتقلة الوطنی ــــــــد صــــــــاحب حیــــــــث ن منهجــــــــا لتحدی

منصــــــــب رئـــــــــیس الســـــــــلطة الوطنیـــــــــة المســـــــــتقلة لمراقبـــــــــة الانتخابـــــــــات ، وهـــــــــذا تـــــــــزامن مـــــــــع 

ـــــــس ال ـــــــاتالمجل ـــــــة للانتخاب ـــــــي المـــــــادة منتخـــــــب للســـــــلطة الوطنی ـــــــانون 32، وهـــــــذا ف مـــــــن الق

خطـــــــوة ، والـــــــذي اعتبـــــــر142لوطنیـــــــة المســـــــتقلةالمتعلـــــــق بالســـــــلطة ا07-19العضـــــــوي رقـــــــم 

.ر بالرقابة على الانتخابات نحو الأفضلالسیایجابیة في مسعى التغییر و 

ـــــــد عـــــــاد إلاأن ـــــــىالمؤســـــــس الدســـــــتوري ق ـــــــى عـــــــن الانتخـــــــاب إل ـــــــة و تخل نقطـــــــة البدای

،و إســــــــتبدلها بــــــــالتعیینللانتخابــــــــاترئــــــــیس الســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة حدیــــــــدكوســــــــیلة لت

حیـــــث ، 2020ة فـــــي التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلإدراجأثنـــــاءوذلـــــك 

ــــــیس ":مــــــا یلــــــيمــــــن الدســــــتور علــــــى201المــــــادة نصــــــت ــــــة رئ ــــــیس الجمهوری ــــــین رئ یع

ـــــــة المســـــــتقلة  ـــــــات وأعضـــــــائها،الســـــــلطة الوطنی مـــــــدتها )1(لعهـــــــدة واحـــــــدةللانتخاب

.143")سنوات غیر قابلة لتجدید6(

.، المتعلق بالسلطة الوطنیة للانتخابات، مرجع سابق08-19رقممن القانون العضوي 32المادة أنظر-142

.مرجع سابق،من الدستور201المادة أنظر-143
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مـــــن القـــــانون العضـــــوي 27وهــــو نفـــــس مـــــا نـــــص علیـــــه المشـــــرع الجزائــــري فـــــي المـــــادة 

بالمقارنـــــــة بالهیئـــــــة العلیـــــــا لمراقبـــــــة الإنتخابـــــــات نجـــــــد ، المتعلـــــــق بالإنتخابـــــــات01_21رقـــــــم

ناء ، إلا أنـــــه قـــــام بالإســـــتغتعیـــــینأن المشـــــرع قـــــد أبقـــــى علـــــى نفـــــس الطریقـــــة المتمثلـــــة فـــــي ال

، أمــــا بالمقارنــــة بــــین الســــلطة المســــتقلة المنشــــأة فــــي ســــنة عــــن استشــــارة الأحــــزاب السیاســــیة

ــــــــي ســــــــنة 2019 ــــــــل مــــــــن الإنتخــــــــاب2021وف ــــــــد إنتق ــــــــى التعیــــــــنجــــــــد أن المشــــــــرع ق ین ال

هـــــذا یعتبـــــر إنتقاصـــــا مـــــن إســـــتقلالیتها كونهـــــا ســـــلطة ، و 144بالنســـــبة لإختیـــــار رئـــــیس الســـــلطة

،وأیضــــــا مــــــن الأولـــــى أن یترأســــــها رئــــــیس منتخبمكلفـــــة بالإشــــــراف علــــــى الإنتخابـــــات لــــــذلك 

ــــــیس الســــــلطة الوطن ــــــهالإنتخــــــاب یجعــــــل رئ ــــــوة ویعــــــزز مــــــن فعالیت ــــــي موضــــــع ق ــــــة ف ــــــى ی عل

عكس التعیین التي یؤدي الى الخضوع و التبعیة.

حـــــددت عهـــــدة رئـــــیس الســـــلطة الوطنیـــــة للانتخابـــــات ب أربعـــــة ســـــنوات قابلـــــة لتجدیـــــد 

ــــم  ــــانون العضــــوي رق ــــي الق ــــانون العضــــوي 07-19هــــذا ف ــــي الق ــــد حــــ01-21أمــــا ف ددت فق

وجـــــه مــــل ، وتعتبــــر مـــــدة كافیــــة لممارســــة العهـــــدة علــــى أكســــنوات غیــــر قابلـــــة للتجدیــــد6بـــــــ 

یحـــــــافظ العهـــــــدات و تقییـــــــدها أمـــــــر إیجـــــــابي و ، ویعتبـــــــر تحدیدوالقیـــــــام بالمهـــــــام المكلـــــــف بهـــــــا

على مبدأ التداول على السلطة .

الفرع الثاني : صلاحیات رئیس السلطة المستقلة للإنتخابات

طنیـــــــة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات هـــــــو الجهـــــــاز التنفیـــــــذي لهـــــــا كـــــــون رئـــــــیس الســـــــلطة الو 

.السیر الحسن للسلطةمتنوعة تضمنة و منحت له صلاحیات عدید

.من هذا العمل 38-37للتفصیل حول كیفیة تحدید رئیس السلطة سابقا ارجع الى ص ص -144
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أعضاء الأجهزة التابعة للسلطة الوطنیة أولا : صلاحیة تعیین 

منحـــــــت لـــــــرئیس الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات صـــــــلاحیة تعیـــــــین أعضـــــــاء 

ــــــات الدبلوماســــــیة المندوبیات ــــــدى الممثلی ــــــدوبیات ل ــــــة والمن ــــــدوبیات الولائیــــــة والبلدی أعضــــــاء المن

، كمــــــا ســــــخیر مــــــؤطري مراكــــــز ومكاتــــــب التصــــــویتتبالخــــــارج ویتــــــولى تعیــــــین و القنصــــــلیة و 

ــــــین والتقن ن الأمــــــین ویعــــــییــــــین لســــــلطة المســــــتقلة وینهــــــي مهــــــامهم، یعــــــین المــــــوظفین الإداری

ینهي مهامه .العام لسلطة المستقلة و 

تمثیل السلطةو مع الجهات المختصة: صلاحیة التنسیقثانیا

المســــــتقلة للانتخابــــــات دور المنســــــق فــــــي الســــــلطة إذ یلعــــــب رئــــــیس الســــــلطة الوطنیــــــة 

العملیــــــات التــــــي تنــــــدرج فــــــي إطــــــار البعثــــــات الدولیــــــة فــــــيینســــــق مــــــع الجهــــــات المختصــــــة

ــــــــل الســــــــلطة المســــــــتقلة اســــــــتقبالها و انتشــــــــارها و مرافقتهــــــــالملاحظــــــــة الانتخابــــــــات و  ، ویمث

خــــــابي و لــــــدى مختلــــــف الهیئــــــات العمومیــــــة و لــــــدى المشــــــاركین الآخــــــرین فــــــي المســــــار الإنت

یمثلها أیضا أمام القضاء بخصوص مختلف التصرفات المدنیة و الإداریة . 

لرئیس السلطة الوطنیة ثالثا : صلاحیات أخرى 

ـــــرأس رئـــــیس الســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات إجتماعـــــات ا لمجلـــــس كمـــــا یرأســـــه وینفـــــذ ی

ــــــائج الو ، مداولاتــــــه ــــــن النت ــــــات الرئاســــــیة والتشــــــریعیة و یعل ــــــائجمؤقتــــــة للانتخاب الإســــــتفتاءات نت

یقـــــــوم بنشـــــــره بعـــــــد المصـــــــادقة ریـــــــر الخـــــــاص بالعملیـــــــة الانتخابیـــــــة والإســـــــتفتائیة و ویعـــــــد التق

علیـــــه ، كمـــــا یوقـــــع علـــــى محاضـــــر مـــــداولات وقـــــرارات الســـــلطة المســـــتقلة و یضـــــمن تبلیغهـــــا 

.145و متابعة تنفیذها

.، المتعلق بالسلطة الوطنیة للانتخابات، مرجع سابق08-19من القانون العضوي 03أنظر المادة -145
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:امتدادات السلطة المستقلة للانتخابات المطلب الثالث

ــــــــــث مــــــــــ ــــــــــات تحــــــــــت اشــــــــــتمل القســــــــــم الثال ــــــــــانون الإنتخاب ــــــــــاني مــــــــــن ق ن الفصــــــــــل الث

یــــــات بالخــــــارج " علــــــى ممثلالمســــــتقلة علــــــى المســــــتوى المحلــــــي و عنوان:"امتــــــدادات الســــــلطة ال

العدیـــد مــــن النقـــاط بعضــــها مــــن المفـــروض أن یــــرد فــــي أقســـام أخــــرى ولكــــن المشـــرع قــــد قــــام 

ط هــــذه النقــــاقــــد اتبعنــــا نفــــس مــــنهج المشــــرع فــــي تقســــیمنا وتتمثــــل ،بجمعهــــا فــــي هــــذا القســــم 

شــــــــروط ،(الفــــــــرع الأول)والدبلوماســــــــیة وصــــــــلاحیاتها فــــــــي تشــــــــكیلة المنــــــــدوبیات المحلیــــــــة 

ـــــات  ـــــرع الثـــــاني)العضـــــویة فـــــي الســـــلطة المســـــتقلة للانتخاب ســـــلطة الأخطـــــار والفصـــــل ،(الف

.(الفرع الثالث)المخصص لها قانونا و الاستعانة بالهیئات العمومیةالإطارفي 

للانتخابـــات علـــى المســـتوى المحلـــي متـــدادت الســـلطة المســـتقلة إالفـــرع الأول: تشـــكیلة 

الممثلیات بالخارج وصلاحیاتهاو 

ــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات  ــــــأطیر العملیــــــة الإنتخابیــــــة بصــــــفة بلتــــــتمكن الســــــلطة الوطنی ت

، (أولا)محــــــــــددة بتشــــــــــكیلةیــــــــــات بالخــــــــــارج ثلممســــــــــلیمة وجــــــــــدت الإمتــــــــــدادات المحلیــــــــــة و ال

.(ثانیا)وتتمتع بصلاحیات معینة

یات بالخارج ممثلأولا: تشكیلة الامتدادات المحلیة و ال

للانتخابــــــات مــــــن منــــــدوبیات متــــــدادات المحلیــــــة للســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلةتتشــــــكل الإ

، وذلـــــك بــــالموازاة مـــــع عـــــدد ) عضــــوا15) إلـــــى (3ورها تتكــــون مـــــن (ولائیـــــة التــــي بـــــدبلدیــــة و 

، ویــــــتم تحدیــــــد تشــــــكیلة هــــــذه المندوبیــــــة الولائیــــــة بقــــــرار لــــــدیات وتوزیــــــع الهیئــــــة الانتخابیــــــةالب

.146من رئیس السلطة المستقلة للانتخابات بعد مصادقة مجلسها 

المنـــــــدوبیات مســــــتوى علىللإنتخابـــــــاتالمســــــتقلة الوطنیـــــــةالســــــلطةیــــــتم تعیــــــین منســـــــقي

المنـــــدوبیات لـــــدى الممثلیـــــة بالخـــــارج مـــــن طـــــرف رئـــــیس الســـــلطة الوطنیـــــة الولائیـــــة والبلدیـــــة و 

سابق.، مرجع21/10من القانون العضوي رقم 33و32تینالماد-146
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ــــــاتال ــــــة تحــــــت 147مســــــتقلة للانتخاب ــــــة الولائی ــــــولائي بتســــــییر المندوبی ــــــف المنســــــق ال ــــــتم تكلی ،ی

ــــــــات ــــــــیس الســــــــلطة المســــــــتقلة للإنتخاب ــــــــتم ،148ســــــــلطة رئ ــــــــة فی ــــــــة البلدی وبخصــــــــوص المندوبی

ــــدي الــــذي یمــــارس مهامــــه بالتنســــیق مــــع المندوبیــــة الولائ یــــة تســــیرها مــــن طــــرف المنســــق البل

المختصة إقلیمیا.

ـــــد  ـــــتم تحدی ـــــة الولائیـــــة و تشـــــكیلة المنی ـــــة بمناســـــبة كـــــل إستشـــــارةإنتخابیة وذلـــــك دوبی البلدی

ــــات، أمــــا بالنســــبة لتشــــكیلة  ــــیس الســــلطة المســــتقلة للإنتخاب ــــرار صــــادر عــــن رئ ــــق ق عــــن طری

ــــــــدى الممثلیــــــــات الدبلوماســــــــیة والقنصــــــــلیة بالخــــــــارج و المنــــــــدوب تنظیمهــــــــا وســــــــیرها یــــــــتم یات ل

.149تحدید من طرف رئیس السلطة بالتنسیق مع السلطات المختصة 

الممثلیات بالخارج: مهام المندوبیات المحلیة و ثانیا

ــــــــة والبلدیــــــــة و تمــــــــارس  ــــــــدوبیات الولائی ــــــــات الدبلوماســــــــیة المن ــــــــدى الممثلی ــــــــدوبیات ل المن

ــــــــا تحــــــــت ســــــــلطة القنصــــــــلیة و  ــــــــة لهــــــــا قانون ــــــــیس الســــــــبالخــــــــارج الصــــــــلاحیات المخول لطة رئ

.، وذلك في نطاق الدائرة الإنتخابیة محل إختصاصهاالوطنیة المستقلة للانتخابات

كمـــــــــــا تمـــــــــــنح البلـــــــــــدیات والولایـــــــــــات تحـــــــــــت تصـــــــــــرف الســـــــــــلطة الوطنیـــــــــــة المســـــــــــتقلة 

یم وإجـــــــــــــــــراء العملیـــــــــــــــــات المـــــــــــــــــوظفین الضـــــــــــــــــروریین  لتحضـــــــــــــــــیر وتنظـــــــــــــــــللانتخابـــــــــــــــــات 

.150سلطتها الكاملةالإستفتائیة الذین یمارسون مهامهم تحتالإنتخابیةو 

الفرع الثاني : شروط العضویة في السلطة المستقلة للإنتخابات

نتخابــــــــات علــــــــى قــــــــدر مــــــــن المســــــــؤولیة لكــــــــي تكــــــــون الســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للا

الكفــــــــاءة إشــــــــترط المشـــــــــرع الجزائــــــــري فـــــــــي أعضــــــــائها مجموعــــــــة مـــــــــن الشــــــــروط الســـــــــابقة و 

، مرجع نفسه.21/02من القانون العضوي رقم 34المادة-147

، مرجع سابق.21/02من القانون العضوي رقم 35المادة-148

، مرجع نفسه.21/10من القانون العضوي رقم 39و36تین الماد-149

، مرجع نفسه.21/01من القانون العضوي رقم 38و37المادة-150
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ـــــي (أولا)لعضـــــویتهم فیهـــــا  ، كمـــــا إشـــــترط مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط یلتزمـــــون بهـــــا كأعضـــــاء ف

.(ثانیا)هذه السلطة 

في السلطة المستقلة للانتخابات العضویة ة لا : الشروط الواجب توفرها لقابلیأو 

إشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري للعضـــــــویة فـــــــي الســـــــلطة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات مجموعـــــــة 

أي أن یكـــــــون مســـــــجلا فـــــــي ، حیـــــــث یجـــــــب أن تتـــــــوفر فیـــــــه صـــــــفة الناخـــــــبشـــــــروطمـــــــن ال

القائمـــــة الإنتخابیـــــة، كمــــــا أقـــــر المشــــــرع تنـــــافي العضــــــویة بحیـــــث لا یمكــــــن لعضـــــو الســــــلطة 

ـــــــات أن یكـــــــون شـــــــ ـــــــة وألا یكـــــــون االوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخاب ـــــــي الدول غلا لوظیفـــــــة علیـــــــا ف

، إضـــــافة الـــــى عـــــدم إنخراطـــــه فـــــي حـــــزب وا فـــــي المجـــــالس الشـــــعبیة المحلیـــــة والبرلمـــــانعضـــــ

سنوات السابقة لتعیینه.)5(سیاسي لمدة 

لـــــم ه بجنحـــــة أو جنایــــة ســـــالبة للحریــــة و یكـــــون غیــــر محكـــــوم علیــــنكمــــا یشـــــترط فیــــه أ

ـــــرد إعت ـــــر العمدیـــــةی ، كمـــــا یشـــــترط فـــــي عضـــــو هـــــذه الســـــلطة نظـــــرا بارهبإســـــتثناء الجـــــنح غی

لنـــــوع المنصـــــب الـــــذي ســـــیتولاه والوظیفـــــة التـــــي ســـــیؤدیها أن لا یكـــــون قـــــد صـــــدر حكـــــم فـــــي 

.151الإنتخابيحقه متعلق بالغش 

الأعضـــــاءأثناء عضـــــویتهم فـــــي مجلـــــس الســـــلطة ثانیـــــا: الشـــــروط التـــــي یخضـــــع لهـــــا 

الوطنیة المستقلة للانتخابات 

بعـــــــد تقلـــــــد أعضـــــــاء الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات لمناصـــــــبهم یقـــــــع علـــــــى

المتمثلة في : عاتقهم الإلتزام ببعض الضوابط و 

مرجع سابق.،21/10من القانون العضوي رقم40ة الماد-151
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تأدیة الیمین -أ

یلتــــــزم أعضــــــاء الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات ورئیســــــها بتأدیــــــة الیمــــــین القانونیــــــة 

ـــــــس القضـــــــائي المخـــــــتص إقلیمیـــــــا ، أمـــــــا بالنســـــــبة لأعضـــــــاء  ـــــــدى أمـــــــام المجل المنـــــــدوبیات ل

الممثلیـــــــــات الدبلوماســـــــــیة و القنصـــــــــلیة بالخـــــــــارج فـــــــــإنهم یـــــــــؤدون الیمـــــــــین القانونیـــــــــة بـــــــــنفس 

ــــــــات أمــــــــام رؤســــــــاء البعثــــــــات ) مــــــــ43الصــــــــیغة المحــــــــددة فــــــــي المــــــــادة ( ن قــــــــانون الإنتخاب

.152الدبلوماسیة و القنصلیة التابعون لها

واجب التحفظ-ب

فــــــي لة للإنتخابــــــات خــــــلال فتــــــرة عضــــــویتهمیلتــــــزم أعضــــــاء الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتق

ــــــاد، و  ــــــتحفظ والحی ــــــام و یمارســــــون بواجــــــب ال ــــــذلك مــــــن یســــــتفیدون مهــــــامهم فــــــي إســــــتقلال ت ب

ــــــــة لهــــــــم ــــــــة ، ومــــــــن جهــــــــةحمایــــــــة الدول ــــــــیهم إســــــــتخدام مناصــــــــبهم الوظیفی أخــــــــرى یمنــــــــع عل

.رجة عن إطار المهام المكلفین بهالأغراض شخصیة أو خا

عـــــن مزاولـــــة بمجـــــرد تعیـــــین أعضـــــاء الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلة للإنتخابـــــات یتوقفـــــون 

.153، كما لا یمكنهم الترشح للإنتخابات خلال عهدتهم أیة وظیفة أو مهنة حرة

ســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للانتخابــــــات بســــــبب الشــــــغور أو یــــــتم إســــــتخلاف أعضــــــاء ال

ـــــــــانوني  ـــــــــداخلي للســـــــــلطة الإســـــــــتقالة أو المـــــــــانع الق ـــــــــق الشـــــــــروط المحـــــــــددةفي النظـــــــــام ال وف

ـــــرة تنظـــــیم  ـــــة خـــــلال فت ـــــاء التعبئ ـــــات ،كمـــــا یســـــتفیدون مـــــن التعویضـــــات أثن المســـــتقلة للإنتخاب

.154ابیةالإنتخابات و الإستفتاءات و أثناء فترة مراجعة القوائم الإنتخ

مرجع سابق.،21/10من القانون العضوي رقم43ة الماد-152

.نفسهمرجع ،21/10من القانون العضوي رقم 42و41تین الماد-153

نفسه.مرجع،21/10من القانون العضوي رقم 45و44تین الماد-154
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الفرع الثالث: سلطة الإخطار والفصل من قبل السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات

لســـــــلطة الوطنیــــــة المســـــــتقلة للإنتخابــــــات ممارســـــــة الإخطـــــــار مــــــنح المشـــــــرع الجزائــــــري 

وفـــــــق مـــــــا ، كمـــــــا مـــــــنح لهـــــــا ســـــــلطة إتخـــــــاذ القـــــــرار(أولا)تجـــــــاه هیئـــــــات وأشـــــــخاص معینـــــــة 

( ثانیا).یقتضیه القانون

سلطة الإخطار الممنوحة لسلطة المستقلة للإنتخاباتأولا: 

ـــــات بإخطـــــار الأحـــــزاب السیاســـــیة المشـــــاركة  ـــــة المســـــتقلة للإنتخاب تقـــــوم الســـــلطة الوطنی

تجــــــاوز صــــــادر عــــــنهم فــــــي الإنتخابــــــات و المترشــــــحین أو الممثلــــــین المــــــؤهلین قانونــــــا بــــــأي 

ویجـــــب علـــــى الأطـــــراف ، عملیـــــة الإنتخابیـــــة أو الإســـــتفتائیةعاینتـــــه خـــــلال مختلـــــف مراحـــــل ال

التــــــي تــــــم إخطارهــــــا أن تقــــــوم بالعمــــــل بســــــرعة وفــــــق الآجــــــال المجــــــددة مــــــن طــــــرف الســــــلطة 

الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات لتـــــــدارك النقـــــــائص المبلـــــــغ عنهـــــــا و إعلامهـــــــا كتابیـــــــا عـــــــن 

.155التدابیر التي تم إتخاذها

ـــــانون العضـــــوي رقـــــم  ـــــري فـــــي الق ـــــة 21/02نـــــص المشـــــرع الجزائ ـــــى إمكانی إخطـــــار عل

ســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات الســـــــلطات العمومیـــــــة المعنیـــــــة بـــــــأي ملاحظـــــــة أو ال

ــــــى حســــــن ســــــیر  ــــــل أو نقــــــص مســــــجل مــــــرتبط بنطــــــاق إختصاصــــــها یمكــــــن أن یــــــؤثر عل خل

19/07العملیـــــات الإنتخابیـــــة وهـــــو مـــــا تـــــم الـــــنص علیـــــه ســـــابقا فـــــي القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 

.156المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات

لاحیة حــــــــــتفظ المشــــــــــرع الجزائــــــــــري للســــــــــلطة الوطنیــــــــــة المســــــــــتقلة للإنتخابــــــــــات بصــــــــــإ

ــــة إخطــــار ســــلطة الضــــبط الســــمعي و  ــــد معاین ــــدابیر اللازمــــة عن البصــــري مــــن أجــــل إتخــــاذ الت

مرجع سابق.، 21/10من القانون العضوي رقم 46تینالماد-155

، مرجع سابق.21/10من القانون العضوي 12والمادة 19/07من القانون العضوي رقم 13المادة أنظر-156
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، بالإضـــــافة الـــــى صـــــلاحیة إخطـــــار النائـــــب العـــــام إذا كانـــــت أحـــــد فـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــاللمخا

.157تكتسي الطابع الجزائيالأخطاء المسجلة أو التي أخطرت بشأنها یمكن أن 

فصل من طرف السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخاباتثانیا : سلطة ال

ـــــة المســـــتقلة  ـــــي منحـــــت للســـــلطة الوطنی ـــــات ســـــلطة الفصـــــل بموجـــــب قـــــرارات ف للإنتخاب

طــــــــراف المعنیــــــــة المســــــــائل التــــــــي تقــــــــع فــــــــي دائــــــــرة إختصاصــــــــها ویــــــــتم تبلیــــــــغ القــــــــرارات للأ

الإســـــــتعانة بــــــالقوة العمومیــــــة وتســـــــخیرها لتنفیــــــذ قراراتهـــــــا ، كمـــــــا یمكنهــــــا بالوســــــائل المناســــــبة

.158طبقا لتشریع المعمول به

، مرجع 21/10من القانون العضوي 49و47تینوالماد19/07لقانون العضوي رقم من ا17و16تینأنظر الماد-157

سابق.

، مرجع سابق.21/02رقممن القانون العضوی49المادة -158
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:المبحث الأوللاصةخ

ــــــد  ــــــي تنظــــــیم الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للإنتخابــــــات لق إحــــــتفظ المشــــــرع الجزائــــــري ف

، إلا أنـــــه 2019ســـــتقلة المنشـــــأة ســـــابقا فـــــي ســـــنة بـــــنفس الهیاكـــــل الموجـــــودة فـــــي الســـــلطة الم

أحدث التغییر في كیفیة إنشاء هذه الهیاكل .

مثــــــل فــــــي تتكــــــون الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للإنتخابــــــات مــــــن الجهــــــاز التــــــداولي المت

) عضــــــوا مــــــنح تعییــــــنهم 20مجلــــــس الســــــلطة غیــــــر المســــــتقل تمامــــــا وذلــــــك لإحتوائــــــه علــــــى(

ــــة تعیینهمكحــــق خــــالص لــــرئیس  ــــة مــــع غمــــوض طریق ــــك فــــإن هــــذا الجمهوری ،زیــــادة علــــى ذل

المجلــــــــس یفتقــــــــر الــــــــى التنــــــــوع لكونــــــــه مشــــــــكل مــــــــن الشخصــــــــیات المســــــــتقلة لوحــــــــدها مــــــــع 

فهـــــو معــــــین أیضــــــا أمــــــا بالنســـــبة لجهازهــــــا التنفیــــــذي عضـــــوممثل للجالیــــــة الوطنیـــــة بالخــــــارج 

بالنســـــبة لصـــــلاحیات الجهــــازین فهـــــي صـــــلاحیات واســـــعة جـــــدا ولكـــــن مــــن طـــــرف الـــــرئیس، و 

إذا كان أصحابها تحت رحمة رئیس الجمهوریة.ما فائدة هذه الصلاحیات 

فالمســـــتنتج مـــــن خـــــلال دراســـــة هـــــذین الجهـــــازین أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد تراجـــــع عـــــن 

ـــــــات  ـــــــي الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخاب ـــــــدم علیهـــــــا ف ـــــــي أق ـــــــة الت ـــــــد مـــــــن الخطـــــــوات الجریئ العدی

ــــــع ب2019الســــــابقة لســــــنة  ــــــي كانــــــت تتمت ــــــس الوقــــــت تشــــــكیلةالت ــــــي نف متنوعــــــة ومنتخبــــــة ف

یس لها منتخب وهو عكس ما هي علیه الآن .برئو 

ـــــــري بجمـــــــع تشـــــــكیلة  ـــــــام المشـــــــرع الجزائ ـــــــي كمـــــــا ق ـــــــى المســـــــتوى المحل ـــــــدادات عل الامت

مســــــتقلة وســــــلطة هــــــذه الأخیــــــرة فــــــي الإخطــــــار شــــــروط العضــــــویة فــــــي الســــــلطة الوالــــــدولي و 

الفصــــــل تحــــــت عنــــــوان امتــــــدادات الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للإنتخابــــــات علــــــى المســــــتوى و 

.عا من الخلط كان بالإمكان تفادیهالممثلیات بالخارج ویشكل نو المحلي و 
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الثاني:المبحث

صلاحیات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات

لكـــــي یكتمـــــل بنـــــاء أي جهـــــاز فـــــي الدولـــــة یجـــــب أن یحتـــــوي علـــــى جانـــــب هیكلـــــي و جانـــــب

ـــــــرةخـــــــاص بالصـــــــلاحیات كونهـــــــذه  ـــــــة هـــــــذا الجهـــــــاز و الأخی ـــــــین مـــــــدى فعالی ـــــــي تب هـــــــي الت

إنشائه.إمكانیة تحقیقه للهدف المرجو من 

ــــــدة بعضــــــها  ــــــات صــــــلاحیات عدی ــــــري بمــــــنح الســــــلطة المســــــتقلة للانتخاب قــــــام المشــــــرع الجزائ

وردت تحــــــت عنــــــوان صــــــلاحیات الســــــلطة المســــــتقلة فــــــي الفصــــــل الأول تحــــــت عنــــــوان إدارة 

ــــــــة ومراقبتهــــــــا الســــــــلطة ا ــــــــات الإنتخابی ــــــــي الهیئ ــــــــبعض الآخــــــــرین ف ــــــــات وال لمســــــــتقلة للانتخاب

.02\21رقمأقسام متفرقة من قانون الانتخابات

ــــــى المســــــتوى منحــــــت لســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات صــــــلاحیات تقــــــوم بهــــــا  بنفســــــها أي عل

صــــــلاحیات ونظــــــرا لكثــــــرة المهــــــام المنوطــــــة بهافقــــــد منحــــــت لهــــــا ،)الأول(المطلــــــب المركــــــزي

(المطلب الثاني).تقوم بها عن طریق أجهزة مساعدة لها 
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المستقلة للانتخابات الوطنیة لسلطة لممركزةالالصلاحیاتالمطلب الأول:

ـــــــوم بمباشـــــــرتها  ـــــــات صـــــــلاحیات متعـــــــددة تق مـــــــنح المشـــــــرع لســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخاب

بنفســـــــها ,ویمكـــــــن تقســـــــیمها إلـــــــى صـــــــلاحیات واردة فـــــــي الفصـــــــل الأول المتضـــــــمن الأحكـــــــام 

العامـــــــــة مـــــــــن البـــــــــاب الأول تحـــــــــت عنـــــــــوان إدارة الهیئـــــــــات الإنتخابیـــــــــة ومراقبتهـــــــــا الســـــــــلطة 

صــــــلاحیات أخــــــرى فــــــي أقســــــام متفرقــــــة كمــــــا وردت ، )الأول(الفــــــرع المســــــتقلة للانتخابــــــات 

.(الفرع الثاني)21/02من القانون العضوي للانتخابات رقم 

ــــرع  ــــة لالصــــلاحیات الأول:الف ــــةلســــلطةالمركزی ــــالمســــتقلة الوطنی ــــي للإنتخابات الواردة ف

قسم الأحكام العامة

وذلـــــك فـــــي المـــــواد ؛أن المـــــتمعن فـــــي الصـــــلاحیات الـــــواردة فـــــي قســـــم الأحكـــــام العامـــــة 

المشـــــــرع قـــــــد كلفهـــــــا أنیجـــــــد 21/02159مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 17إلـــــــى10مـــــــن 

تـــــــدخل فـــــــي صـــــــلب لجزائـــــــري صـــــــلاحیات ولها المشـــــــرع اخحیث،بنـــــــوعین مـــــــن  الصـــــــلاحیات

كمــــــا منحــــــت لهــــــا صـــــلاحیات تســــــاعد فــــــي حســــــن تســــــییر العملیــــــة ،(أولا)العملیـــــة الإنتخابیــــــة

(ثانیا).الانتخابیة ولو بصفة غیر مباشرة 

بالعملیة الإنتخابیةذات العلاقة المباشرة أولا:الصلاحیات 

فـــــــــإن المتعلـــــــــق بالانتخابات21/02مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم10حســـــــــب المـــــــــادة 

ـــــــي ـــــــز الزمن ـــــــاتلممارســـــــة الحی ـــــــاریخ لصـــــــلاحیاتهاالســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخاب ـــــــدأ مـــــــن ت یب

.160للإنتخاباتإستدعاء الهیئة الناخبة و ینتهي بإعلان النتائج الأولیة

ــــــوذلـــــك  ب21/96تـــــم إســـــتدعاء الهیئـــــة الناخبـــــة بالمرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  أشـــــهر الســـــابقة 3ـ

.2021161جوان 12للانتخابات التشریعیة المنظمة في 

.، مرجع سابقالمتعلق بالانتخابات21/10ي رقم من القانون العضو 17لى إ10المواد منأنظر-159

.المرجع نفسه، 21/10ي رقم من القانون العضو 10المادة -160
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وقـــــد تــــــم تعــــــداد صــــــلاحیات الســــــلطة المســـــتقلة للانتخابــــــات الممارســــــة بصــــــفة مباشــــــرة 

في:في الأحكام العامة والمتمثلة 

ــــة -أ ــــدیات و الو مســــك البطاقی ــــة للبل ــــة والقــــوائم الإنتخابی ــــة الإنتخابی ــــة للهیئ القــــوائم طنی

الإنتخابیة للجالیة الوطنیة بالخارج 

لقــــــــد منحتلســــــــلطة المســــــــتقلة لمراقبــــــــة الانتخابــــــــات هــــــــذه الصــــــــلاحیة بموجــــــــب المــــــــادة 

ـــــــــــــم 10/2 ـــــــــــــانون العضـــــــــــــوي رق ـــــــــــــات 21/02مـــــــــــــن الق ـــــــــــــق بالانتخاب ـــــــــــــث ، 162المتعل بحی

.یة الإنتخابیة كما تقوم بتحدیثهالوطنیة للعملحداث هذه البطاقیة استتقومبإ

ــــــإن البطاقیــــــة الوطنیــــــة للهیئــــــة الناخبــــــة ،163مــــــن نفــــــس القــــــانون53وحســــــب المــــــادة  ف

المراكـــــــز الدبلوماســـــــیة والقنصـــــــلیة فـــــــي ع القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة للبلـــــــدیات و تتشـــــــكل مـــــــن مجمـــــــو 

ـــــین المـــــادتین  ـــــة ب ـــــم 50و10/2الخـــــارج و بالمقارن ـــــانون العضـــــوي رق نجـــــد 21/02مـــــن الق

أن المشـــــــرع قـــــــد أورد القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة للبلـــــــدیات و القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة للجالیـــــــة الوطنیـــــــة 

ــــى  ــــةقــــأنهــــابالخــــارج عل ــــص فــــي المــــادة ،وائم مســــتقلة عــــن البطاقیــــة الوطنی ــــى 53بینما ن عل

ـــــــة  ـــــــة الوطنی ـــــــي تشـــــــكل البطاقی ـــــــة والقنصـــــــلیة هـــــــي الت ـــــــة البلدی ـــــــوائم الإنتخابی أن مجمـــــــوع الق

ــــــك أن الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات تقــــــوم بمراجعــــــة ، الإنتخابیــــــةللعملیــــــة  ولعــــــل ســــــبب ذل

القوائم الإنتخابیة ثم بعد ذلك تقوم بإعداد البطاقیة الوطنیة للهیئة الإنتخابیة.

تعــــرف القائمــــة الإنتخابیـــــة علــــى أنهـــــا الوثیقــــة التــــي یـــــتم فیهــــا إحصـــــاء عــــدد النـــــاخبین 

والمتمثلـــــة فـــــي الإســـــم،وي علـــــى بیانـــــات كـــــل ناخبتحتـــــحیث، ا نهائیـــــاوترتیـــــب أســـــمائهم ترتیبـــــ

وتخــــــــص ، ل الإقامــــــــة أو الســــــــكن أو الــــــــدائرةمحــــــــو ، الشخصــــــــي والعــــــــائلي وتــــــــاریخ المــــــــیلاد

نتخاب اعضاء یتضمن استدعاء الهیئة الناخبة لا، 2021مارس 11، المؤرخ في21/96المرسوم الرئاسي رقم أنظر-161

.2021لسنة 18وطني، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد المجلس الشعبي ال

.مرجع سابق،21/01من القانون العضوي رقم10/2المادة أنظر-162

.،المرجع نفسه21/10من القانون العضوي رقم53أنظر المادة -163
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القائمـــــــة الإنتخابیـــــــة الأشـــــــخاص الـــــــذین یتمتعـــــــون بحـــــــق التصـــــــویت فـــــــي وحـــــــدة أو وجهـــــــة 

.164معینة

للبلــــــدیات والقــــــوائم نتخابیــــــة إقوائم ،القــــــوائم الإنتخابیــــــةتوجــــــد نــــــوعین مــــــن 53حســــــب المــــــادةو 

ـــــــــــة للجالیـــــــــــة الوطنیـــــــــــة بالخـــــــــــارج ـــــــــــد وردت الأحكـــــــــــام المنظمـــــــــــة للقـــــــــــوائم ، 165الإنتخابی ولق

المتعلـــــــق 21/02مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 61إلـــــــى 54الإنتخابیـــــــة فـــــــي المـــــــواد مـــــــن 

.166بالانتخابات

_إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها لأصحابها2

مـــــن قـــــانون الإنتخابـــــات تقـــــوم الســـــلطة المســـــتقلة بإعـــــداد بطاقــــــة 53/3حســـــب المـــــادة 

مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي 2/5لقـــــــــد عرفـــــــــت المـــــــــادة ،167الناخـــــــــب وتســـــــــلیمها لأصـــــــــحابها 

اقــــــة الناخــــــب علــــــى كونهــــــا بطاقــــــة شخصــــــیة تمــــــنح للمســــــجل فــــــي بطالمتعلــــــق بالانتخابــــــات 

ـــــــــــي ا ـــــــــــات لتصـــــــــــویت القائمـــــــــــة الإنتخابیـــــــــــة لتمكینـــــــــــه مـــــــــــن ممارســـــــــــة حقـــــــــــه ف فـــــــــــي العملی

ــــــات إعــــــداد ، 168الإســــــتفتائیةالإنتخابیةو  ــــــى عــــــاتق الســــــلطة المســــــتقلة للانتخاب ــــــع عل ــــــث یق حی

هــــــذه البطاقــــــة مــــــع إســــــتفادتها فــــــي هــــــذا الإطــــــار مــــــن مســــــاعدة مختلــــــف الإدارات العمومیــــــة 

والممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج.

س الســــــــلطة كمــــــــا یــــــــتم تحدیــــــــد كیفیــــــــات إعــــــــداد بطاقــــــــة الناخــــــــب بقــــــــرار مــــــــن  رئــــــــی

ـــــدة الرســـــمیة  ـــــات الت، 169المســـــتقلة وینشـــــر فـــــي الجدی شـــــریعیة وهـــــو مـــــاتم فعـــــلا فـــــي الإنتخاب

مــــــواد 8الــــــذي تكـــــون مــــــن 67حیــــــث صــــــدر قـــــرار رقــــــم ، 2021جـــــوان 12المنظمـــــة فــــــي 

سالة مقدمة لنیل شهادة دوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، ر نتخابي الجزائري و ، النظام الاعلي محمد-164

.2015/2016،ان،تلمسبلقاید، جامعة أبي بكر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عام،الدكتوراه

.مرجع سابق،21/10من القانون العضوي رقم53المادة -165

.،المرجع نفسه61إلى54المادة -166

.،المرجع نفسه53/3المادةأنظر-167

.،المرجع نفسه25/5الماذةأنظر-168

.، مرجع سابق21/10من القانون العضوي رقم 72المادة-169
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ــــــى صــــــلاحیة بطاقــــــة الناخــــــب ل ــــــص فیهــــــا عل ــــــد ن ــــــة(وق تســــــلیمها إستشــــــاراتإنتخابیة و )8ثمانی

.170الأخرىلأحكام أیام من الإقتراع وغیرها من ا8قبل 

ضمان حسن سیر العملیة الإنتخابیة3_

علــــــــــــى مجمــــــــــــوع العملیــــــــــــات تتــــــــــــولى الســــــــــــلطة المســــــــــــتقلة للانتخابــــــــــــات الإشــــــــــــراف 

تعتمـــــــــد والمعـــــــــدات الإنتخابیـــــــــة الضـــــــــروریة و كمـــــــــا تـــــــــوفر الوثـــــــــائق،الإســـــــــتفتائیةالإنتخابیةو 

مراكـــــــز قبـــــــة عملیـــــــات التصـــــــویت داخـــــــل ممثلـــــــین المترشـــــــحین لیســـــــهروا بأنفســـــــهم علـــــــى مرا

انــــــــــات الشخصــــــــــیة الخاصــــــــــة بالنــــــــــاخبین مكاتــــــــــب التصــــــــــویت كمــــــــــا تضــــــــــمن حمایــــــــــة البیو 

.171المترشحینو 

بالعملیة الإنتخابیةذات العلاقة غیر المباشرة :الصلاحیات ثانیا

وردت فــــــي قســــــم الأحكــــــام العامــــــة مــــــن البــــــاب الأول صــــــلاحیات تتمتــــــع بهــــــا الســــــلطة 

و تتمثـــــــــــل هـــــــــــذه ،بالعملیـــــــــــة الإنتخابیـــــــــــة بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة المســـــــــــتقلة إلا انهـــــــــــا لاتـــــــــــرتبط

الصلاحیات في :

صلاحیة إخطار السلطات العمومیة والعمل معها -أ

ـــــــةمنحـــــــت لســـــــلطة المســـــــتقلة صـــــــلاحیة  ـــــــة المعنی ســـــــواء ، إخطـــــــار الســـــــلطات العمومی

تتعلق بمجـــــــال إختصاصـــــــها ،رة عـــــــن ملاحظـــــــة أو خلــــــل أو نقـــــــص مســــــجلكــــــان ذلـــــــك عبــــــا

ــــــــى تنظــــــــیم العملیــــــــة الإنتخابیــــــــة وحســــــــنیمكــــــــن أن یــــــــؤثر ســــــــلبا  وتقــــــــوم هــــــــذه ، ســــــــیرهاعل

ـــــــــرب  ـــــــــي أق ـــــــــي بلغـــــــــت عنهـــــــــا ف ـــــــــائص وإصـــــــــلاح الإخـــــــــتلالات الت ـــــــــدارك النق الســـــــــلطات بت

ثم تقوم بإعلام السلطة المستقلة كتابیا حول التدابیر المتخذة.،الآجال

،منشور في ، یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب و تسلیمها واستبدالها وسحبها2021مارس 22مؤرخ في 67قرار رقم -170

.elections.dz-http://wwwالموقع للسلطة الوطنیة المستقلة  ina/ 2021أوت 30تاریخ الإطلاع.

، مرجع سابق21/01من القانون العضوي رقم 10المادة -171
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ـــــــى تنفیـــــــذ الإجـــــــراءات الأمنیـــــــة التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها  كمـــــــا تســـــــعى الســـــــلطة المســـــــتقلة إل

ن ســـــیر العملیـــــة الإنتخابیةوالإســـــتفتائیة وذلـــــك بالتنســـــیق مـــــع الســـــلطات العامـــــة ضـــــمان حســـــ

.172المختصة 

والملاحـــــــظ أن المشـــــــرع قـــــــد أغفـــــــل صـــــــلاحیة تـــــــدخل الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات 

بصــــفة تلقائیــــة فــــي حالــــة خــــرق أحكــــام هــــذا القــــانون العضــــوي كمــــا كــــان علیــــه الحــــال فـــــي 

.19/07173رقم القانون العضوي صلاحیات السلطة المستقلة للانتخابات في 

ــــه عریضــــة  ــــل المشــــرع أیضــــا تحدیــــد الأحــــزاب السیاســــیة التــــي لهــــا حــــق توجی كمــــا أغف

فهـــــل كـــــل الأحـــــزاب لهـــــا هـــــذا الحـــــق أم أنـــــه تســـــتأثر بـــــه فقـــــط ،إحتجـــــاج لســـــلطة المســـــتقلةأو 

الأحـــــزاب المشـــــاركة فـــــي العملیـــــة الإنتخابیـــــة كمـــــا كـــــان علیـــــه الحـــــال فـــــي القـــــانون العضـــــوي 

.19/07رقم 

أغفـــــــل المشـــــــرع الـــــــنص علـــــــى الأثـــــــر النـــــــاجم عـــــــن تلقـــــــي الإحتجـــــــاج أو العریضـــــــة و 

المتمثـــــل فـــــي نظـــــر الســـــلطة المســـــتقلة فـــــي مـــــدى صـــــحة وجـــــود الخلـــــل الـــــذي تـــــم الإحتجـــــاج 

174ذلك.فیه وتفصل في 

، مرجع سابق21/10من القانون العضوي رقم 13و12المادة أنظر-172

تتدخل السلطة المستقلة تلقائیا في حالة :"ما یليعلى، 19/07من القانون العضوي رقم 11حیث نصت المادة-173

، "خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والأحكام التنظیمیة ذات الصلة

مرجع سابق.

قى السلطة المستقلة كل عریضة أو إحتجاج تتل:"ما یليعلى ، 21/10من القانون العضوي رقم 14نصت المادة-174

، مرجع سابق."متعلق بالعملیات الإنتخابیة أو الإستفتائیة ترد من الأحزاب السیاسیة أو من المترشحین أو الناخبین

تتلقى السلطة المستقلة كل عریضة أو تبلیغ :"ما یليعلى19/07ون العضوي  رقم من القان12بینما نصت المادة 

متعلق بالعملیة الإنتخابیة وارد من الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات أو مترشح و تنظر أو احتجاج 

، مرحع سابق."لأحكام التشریع الساري المفعولوتفصل فیها طبقا 

یكمن الفرق بین هاتین المادتین أن المشرع سابقا قد حدد الأثر الناجم عن التبلیغ أو العریضة أو الإحتجاج الذي 

لقاه هذه السلطة من جهات محددة وهو النظر والفصل فیها طبقا للتشریع الساري المفعول، أما في القانون العضوي تت

فقد أغفله المشرع. 21/02رقم 
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میزانیة تسییر السلطة المستقلة ومیزانیة الإعتماداتمسك-ب

ویـــــتم تحدیـــــد ، ســـــییر خاصـــــة بهـــــا مـــــنح المشـــــرع الجزائـــــري لســـــلطة المســـــتقلة میزانیـــــة ت

النفقات وشروطها وكیفیات تنفیذها وفقا لتشریع المعمول به.

حیـــــث منحـــــت صـــــلاحیة مســـــك محاســـــبة الســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات لســـــلطة ذاتهـــــا 

ویســــند تســــییر الأمــــوال إلــــى عــــون محاســــب معــــین العمومیــــة، مــــع تطبیــــق قواعــــد المحاســــبة 

المفعول.وفقا لتشریع الساري 

تتــــــــولى الســــــــلطة المســــــــتقلة صــــــــلاحیة إعــــــــداد میزانیــــــــة الإنتخابــــــــات و توزیــــــــع وكمــــــــا 

و تعتبـــــــــــر میزانیـــــــــــة إعتماداتهـــــــــــا ومتابعـــــــــــة تنفیـــــــــــذها بالتنســـــــــــیق مـــــــــــع المصـــــــــــالح المعنیـــــــــــة.

ـــــتمالإنتخابات ـــــة منفصـــــلة عـــــن الســـــلطة المســـــتقلة إذْ ی محاســـــبتها بصـــــفة مســـــتقلة مســـــكمیزانی

ن "میزانیــــــة تســــــییر الســــــلطة عنهــــــا، حیــــــث تمســــــك محاســــــبة الإعتمــــــادات المخصصــــــة بعنــــــوا

.175المستقلة"

وقـــــد منحـــــت لهـــــا هـــــذه الصـــــلاحیات المالیـــــة لتعزیـــــز إســـــتقلالیتها إلا أنهـــــا قیـــــدت بقیـــــد 

الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة على هذه المیزانیة وذلك للحفاظ على المال العام.

الثاني:صلاحیات السلطة المستقلة غیر الواردة في باب الأحكام العامةالفرع

فیأقســــــام للإنتخاباتالمســــــتقلة الوطنیــــــةقــــــام المشــــــرع بــــــإیراد بعــــــض صــــــلاحیات الســــــلطة

ــــــى كــــــ، 21/02متفرقــــــة منأقســــــام القــــــانون العضــــــوي  ــــــك یعــــــود إل ــــــانون و ولعــــــل ذل ن هــــــذا الق

للانتخابـــــات لــــــذلك قـــــام المشــــــرع بتوزیــــــع العضـــــوي لــــــیس قـــــانون خــــــاص بالســـــلطة المســــــتقلة 

ــــــك الصــــــلاحیات فــــــي أبــــــواب وأقســــــام المنظمــــــة فــــــي موادهــــــا للانتخابــــــات .وتتمثــــــل هــــــذه  تل

الصلاحیات في :

، مرجع سابق21/10من القانون العضوي رقم 18و17تین المادأنظر-175
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تحدید القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإنتخابیة.:أولا

ـــــــــة أو بمناســـــــــبة كـــــــــل إســـــــــتحقاقإنتخاب ـــــــــة بصـــــــــفة دوری ـــــــــوائم الإنتخابی ي أو یـــــــــتم مراجعـــــــــة الق

ـــــك  ـــــتم ذل ـــــة وی ـــــي كـــــل بلدی ـــــة إســـــتفتائي ف ـــــوائم الإنتخابی ـــــة لمراجعـــــة الق ـــــة بلدی مـــــن طـــــرف لجن

ـــــــة مـــــــن  والتـــــــي تعمـــــــل تحـــــــت إشـــــــراف الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للإنتخابـــــــات ، و المكون

)3رئـــــــیس المجلـــــــس القضـــــــائي المخـــــــتص إقلیمیـــــــا رئیســـــــا، بالإضـــــــافة الـــــــى (قـــــــاض یعینـــــــه 

إختیــــارهم مــــن طــــرف المندوبیــــة الولائیــــة مــــن بــــین النــــاخبینثلاثــــة مــــواطنین مــــن البلدیــــة یــــتم 

، كمــــــا یــــــتم وضــــــع تحــــــت تصــــــرف هــــــده اللجنــــــة البلدیــــــة المســــــجلین فــــــي القائمــــــة الإنتخابیــــــة

.نتخابات أمانة یدیرها موظف بلديلمراجعة الإ

لطة الوطنیــــــة مقرهــــــا بمقــــــرر مــــــن رئــــــیس الســــــتم تحدیــــــد قواعــــــد ســــــیر هــــــذه اللجنــــــة و یــــــ

قــــــــوم الســــــــلطة الوطنیــــــــة المســــــــتقلة للإنتخابــــــــات بتحدیــــــــد القائمــــــــة تالمســــــــتقلة للإنتخابــــــــات، و 

الإســـــمیة لأعضـــــاء لجنـــــة مراقبـــــة القـــــوائم الإنتخابیـــــة بقـــــرار مـــــن رئیســـــها ینشـــــر بكـــــل وســـــیلة 

.176مناسبة و مؤكدة

:وضع القوائم الإنتخابیة تحت تصرف الجهات المحددة قانونا ثانیا

ــــــة إنتخابیــــــة أو  ــــــات بمناســــــبة كــــــل عملی ــــــى عــــــاتق الســــــلطة المســــــتقلة للانتخاب ــــــع عل یق

لمراكز الدبلوماســـــــیة و لالبلدیـــــــة أو القـــــــوائم الإنتخابیـــــــةوضـــــــع القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة، ســـــــتفتائیةإ

سیاســـــــیة المشـــــــاركة فـــــــي القنصـــــــلیة بالخـــــــارج تحـــــــت تصـــــــرف كـــــــل مـــــــن ممثلـــــــي الأحـــــــزاب ال

خصوصــــــــیة المعطیــــــــات ذات الطــــــــابع المســــــــاس بدون ، المترشــــــــحین الأحــــــــرارالإنتخابــــــــات و 

ف تســـــــلیم نســـــــخة مـــــــن القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة بمختلـــــــهـــــــا یقـــــــع علـــــــى عاتقكمـــــــا ، 177الشخصـــــــي

.أنواعها إلى المحكمة الدستوریة

.مرجع سابق،21/10من القانون العضوي رقم64و63المادة أنظر-176

یحدد كیفیات وضع القائمة الإنتخابیة تحت تصرف المترشحین 2021مارس 22مؤرخ في 69أنظر قرار رقم -177

وإطلاع الناخب علیها.مرجع سابق.
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تـــــولى تحدیـــــد كیفیـــــة تنفیـــــذ هـــــذه الأحكـــــام رئـــــیس الســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات بقـــــرار ی

.178صادر عنه وینشر في الجریدة الرسمیة

میعاد الإقتراعثالثا:تقدیم 

ـــــراع أنـــــه یحـــــدد فـــــي المرســـــوم الرئاســـــي المتضـــــمن إســـــتدعاء  الأصـــــل فـــــي میعـــــاد الإقت

ى الســــاعة فــــي یــــوم واحــــد مــــن الســــاعة الثامنــــة صــــباحا إلــــإجــــراؤهو یــــتم ، 179الهیئــــة الناخبــــة

ــــــر ، الســــــابعة مســــــاءا ــــــرئیس الســــــلطة المســــــتأغی ــــــه یمكــــــن ل ــــــب مــــــن ن ــــــات ویطل قلة  للانتخاب

فــــــــيالاقتــــــــراعقــــــــرار بتقــــــــدیم تــــــــاریخ خــــــــذتیولائیــــــــة للســــــــلطة المســــــــتقلة أن رئــــــــیس مندوبیــــــــة 

بســـــبب بعـــــد مكاتـــــب فـــــي میعـــــاده المحـــــدد قانونـــــا التصـــــویتفیهـــــا إجـــــراء المتعـــــذر لبلـــــدیات ا

ـــــاطق متباعـــــدة أو لأســـــباب مادیـــــة ــــــویكـــــون التقـــــدیم ب، التصـــــویت و تشـــــتت الســـــكان فـــــي من ـ

ســــــتقلة وینشــــــر علــــــى الفــــــور ســــــاعة وذلــــــك یــــــتم بقــــــرار صــــــادر عــــــن رئــــــیس الســــــلطة الم72

بكل وسیلة مناسبة .

ـــــــراعافتتـــــــاح كمـــــــا یمكـــــــن أن یقـــــــدم موعـــــــد  ـــــــیس الســـــــلطة بقـــــــرار الإقت مـــــــن طـــــــرف  رئ

، فــــــي بلدیــــــة معینــــــة، المســــــتقلة للانتخابــــــات لســــــبب مــــــن الأســــــباب غیــــــر الأســــــباب الســــــابقة

.)ساعة72(ـــویكون الإفتتاح المسبق ب

ــــــة بالخــــــا ــــــة الوطنی ــــــرئیس الســــــلطة المســــــتقلة رج وبالنســــــبة للقنصــــــلیات والجالی یمكــــــن ل

ســـــاعة بعـــــد التنســـــیق مـــــع المنـــــدوبیات 120للانتخابـــــات بقـــــرار منـــــه تقـــــدیم أجـــــل الإقتـــــراع ب 

الدبلوماسیة والقنصلیة والمندوبیة المعنیة.

كمــــا یمكــــن لــــرئیس الســــلطة المســــتقلة للانتخابــــات تــــأخیر غلــــق المكاتــــب بشــــرط عــــدم 

.180تجاوز ذلك الثامنة مساءا

تمدید أجل إیداع الإعتراضاترابعا: 

سابق.مرجع،21/01من القانون العضوي رقم70المادة أنظر-178

نفسه.مرجع ،21/10من القانون العضوي رقم131المادة أنظر-179

نفسه.مرجع ،21/10من القانون العضوي رقم134و132المادتین أنظر180
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نــــــــاخبین حــــــــق الإعتــــــــراض علــــــــى نتــــــــائج الإنتخابــــــــات بالنســــــــبة للمجــــــــالس لمــــــــنح المشــــــــرع ل

ــــــذي عبــــــر  البلدیــــــة الولائیــــــة وتــــــدوین هــــــذه الاعتراضــــــات فــــــي محضــــــر مكتــــــب التصــــــویت ال

الناخب فیه عن صوته.

ــــــــب التصــــــــویت ویــــــــتم إرســــــــال هــــــــذه الإعتراضــــــــات مــــــــع محضــــــــر ــــــــة مكت ــــــــى اللجن إل

ــــــــداع ، جــــــــع النتــــــــائج التــــــــي أرســــــــلتها اللجنــــــــة البلدیــــــــةر التــــــــي تلولائیــــــــةالإنتخابیــــــــة ا ویــــــــتم إی

محاضـــــر النتـــــائج المرفقـــــة بالإعتراضـــــاتلدى أمانـــــة المندوبیـــــة الولائیـــــة للســـــلطة المســـــتقلة فـــــي 

من تاریخ إختتامالإقتراع .ساعة 96أجل

في مـــــنح المشـــــرع المجـــــال،وتظهـــــر صـــــلاحیة الســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات فـــــي هـــــذا 

.181أقصى حدكساعة 48ــتمدید هذا الأجل بهالرئیس

الوطنیة : إعلان النتائج المؤقتة للإنتخاباتخامسا

نح المشــــــــرع لــــــــرئیس الســــــــلطة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات صــــــــلاحیة إعــــــــلان النتـــــــــائج مــــــــ

ســـــاعة مـــــن إســـــتلام الســـــلطة المســـــتقلة 48المؤقتـــــة للإنتخابـــــات التشـــــریعیة وذلـــــك فـــــي أجـــــل 

ـــــــة  ـــــــة للمقیمـــــــین بالخـــــــارجمحاضـــــــر اللجـــــــان الإنتخابی ـــــــة الإنتخابی ـــــــة ومحاضـــــــر اللجن ، الولائی

.182ساعة24ــصلاحیة تمدید أجل الإعلان عن النتائج المؤقتة بلهالمشرع كما 

مــــــن القــــــانون العضــــــوي 259أمــــــا بالنســــــبة للانتخابــــــات الرئاســــــیة فقــــــد نصــــــت المــــــادة 

بكـــــــل مكتـــــــب المتعلـــــــق بالانتخابـــــــات علىتســـــــجیل نتـــــــائج الإنتخابـــــــات الرئاســـــــیة21/02رقـــــــم 

تحدیــــــد ویتم، ثـــــة نســـــخ أصـــــلیة علـــــى اســـــتمارات خاصـــــةتصـــــویت فـــــي محضـــــر محـــــرر بثلا

بعــــــد ئــــــیس الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات المواصــــــفات التقنیةلهــــــذا المحضــــــر بقــــــرار مــــــن ر 

ذلـــــــك یقـــــــوم رئـــــــیس الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات بـــــــإعلان النتـــــــائج المؤقتـــــــة للانتخابـــــــات 

.مرجع سابق،21/10من القانون العضوي رقم185المادة أنظر-181

نفسه.مرجع ،21/02من القانون العضوي رقم 209المادة -182
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تــــــاریخ اســــــتلام الســــــلطة المســــــتقلة محاضــــــر ســــــاعة مــــــن72الرئاســــــیة فــــــي أجــــــل أقصــــــاه 

.183اللجان الإنتخابیة الولائیة ومحاضر اللجنة الإنتخابیة للمقیمین بالخارج

الجمهوریةةسادسا : الفصل في صحة الترشیحاتلرئاس

للانتخابـــــات صـــــلاحیة الفصـــــل فـــــي صـــــحة ســـــلطة المســـــتقلةلمـــــنح المشـــــرع الجزائـــــري ل

طریـــــق إصـــــدارها قـــــرار معلـــــل تعلـــــیلا قانونیـــــا فـــــي الرئاســـــیة وذلـــــك عـــــن حللانتخابات الترشـــــ

تبلیــــــغ القــــــرار للمترشــــــح فــــــور ویــــــتم ، أیــــــام مــــــن تــــــاریخ إیــــــداع التصــــــریح بالترشــــــح7أجــــــل 

ــــــة ، صــــــدوره ویحــــــق لهــــــذا الأخیــــــر الطعــــــن فــــــي القــــــرار أمــــــام المحكمــــــة الدســــــتوریة فــــــي حال

بإرســـــال بعــــد ذلــــك الســــلطة ، وتقــــوم مــــن تبلیغــــه القــــرار48رفــــض ترشــــحه وذلــــك فــــي أجــــل 

ســــــاعة مــــــن تــــــاریخ صــــــدورها إلــــــى المحكمــــــة 24قراراتهــــــا المتعلقــــــة بالترشــــــیحات فــــــي أجــــــل 

.184الدستوریة مرفقة بملفات الترشح

ــــــاني:المطلب صــــــلاحیات الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات الممارســــــة عــــــن طریــــــق الث

الأجهزةالمساعدة والتابعة لها

العدیـــــدة الموكلــــــة لهــــــا نظـــــرا لكثــــــرة انشـــــغالات الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابـــــات والمهــــــام 

ـــــق أجهـــــزة مســـــاعدة لهـــــامـــــنح لهـــــا المشـــــرع صـــــلاحیات ت والمتمثلـــــة فـــــي ،مارســـــها عـــــن طری

إضـــــافة إلـــــى ،الفـــــرع الثـــــاني)(اللجـــــان البلدیـــــة والدبلوماســـــیةو ،(الفـــــرع الأول)185الإمتـــــدادات

.(الفرع الثالث)لجنة مراقبة الحملة الإنتخابیةتسمىلجنة ذات طابع مالي 

سابق.مرجع،21/01من القانون العضوي رقم259المادة -183

نفسه.مرجع ،21/01من القانون العضوي رقم253و252المادة أنظر-184

على ما التي تنص أعلاه من القانون العضوي 20إن الامتدادات هي نفسها المندوبیات وذلك حسب المادة -185

"، للسلطة المستقلة امتدادات على مستوى الولایات والبلدیات ولدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج:"یلي

تتشكل الامتدادات المحلیة للسلطة المستقلة من المندوبیات الولائیة، "ما یلي: على 32تنص المادة بینما 

یحدد رئیس السلطة :"ما یليعلى 39تنص المادة في حین ، "مندوبیات على مستوى البلدیاتا==وتساعده
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ومكاتـــب التصـــویت كـــأجهزة مســـاعدة لســـلطة المســـتقلة الولائیـــةالمندوبیـــةالفـــرع الأول: 

للانتخابات 

تعتبـــــر المنـــــدوبیات امتـــــدادات لســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات وقـــــد نـــــص المشـــــرع علـــــى 

ــــــــي المــــــــواد مــــــــن  ــــــــىإ34تركیبتهــــــــا ف ــــــــم 38ل ــــــــانون العضــــــــوي رق ــــــــق 21/02مــــــــن الق المتعل

ــــات ــــد مــــنح لهــــا المشــــرع صــــلاحیات ، بالانتخاب لطة المســــتقلة تمارســــها تحــــت إشــــراف الســــوق

ـــــــب التصـــــــویت صـــــــلاحیات تمارســـــــها تحـــــــت الســـــــلطة ، (أولا)للانتخابـــــــات  كمـــــــا مـــــــنح لمكات

.(ثانیا)أیضا 

الولائیة للسلطة المستقلة للإنتخاباتأولا: الصلاحیات المتعلقة بالمندوبیات

في:الولائیة تتمثل الصلاحیات المنوطة بالمندوبیات

قوائم مكاتب التصویتإعداد-أ

منســـــــــق المندوبیـــــــــة الولائیــــــــة للســـــــــلطة المســـــــــتقلة للانتخابـــــــــات الجزائریلخــــــــول المشـــــــــرع

ا ویـــــــوزع الهیئـــــــة الإنتخابیـــــــة یحینهـــــــد قـــــــوائم مراكـــــــز و مكاتـــــــب التصـــــــویت و إعـــــــداصـــــــلاحیة 

ویســــــخرون بمقــــــرر الإضــــــافیینالأعضــــــاء تــــــب التصــــــویت و كمــــــا یعــــــین أعضــــــاء مك،علیهــــــا

ئیـــــــــة للســـــــــلطة المســـــــــتقلة للانتخابـــــــــات مـــــــــع احتـــــــــرام الشـــــــــروط مـــــــــن منســـــــــق المندوبیـــــــــة الولا

.186الخاصة بذلك 

خارج وتنظیمها وسیرها بالتنسیق مع المستقلة تشكیلة المندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة في ال

".السلطات المختصة

.سابق، مرجع 21/01من القانون العضوي رقم 39و32و20المواد -

نفسه.مرجع ،21/10من القانون العضوي رقم129المادة أنظر-186

مرجع سابق .یحدد قواعد تنظیم مراكز و مكاتب التصویت و سیرها، 2021أفریل 19المؤرخ في 07قرار رقم -
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أعضاء مكاتب التصویت استخلاف-ب

منحـــــت للمنســـــق الـــــولائي صـــــلاحیة تعـــــویض أعضـــــاء مكاتـــــب التصـــــویت أثنـــــا تغیـــــبهم 

ــــــین الأعضــــــاء الأساســــــیین الحاضــــــرین ومــــــن بــــــین الأعضــــــاء  ــــــة مــــــن ب ــــــتم ذلــــــك بالأولوی وی

.187القائمةالإضافیین حسب ترتیب 

الولائیةلمجالس البلدیة و لانتخابات الفصل في ملفات الترشح بالنسبة ا-ج

ــــــــي الترشــــــــیحات  ــــــــة الولائیــــــــة ف ــــــــة یفصــــــــل منســــــــق المندوبی الخاصــــــــة بالمجــــــــالس البلدی

تعلـــــــیلا قانونیـــــــا لـــــــلا قائمـــــــة المترشـــــــحین بقـــــــرار معأوویكـــــــون رفـــــــض الترشـــــــیحات الولائیـــــــة و 

أیـــــــــام )ثمانیـــــــــة8(ویتم تبلیـــــــــغ هـــــــــذا القـــــــــرار تحـــــــــت طائلـــــــــة الـــــــــبطلان فـــــــــي أجـــــــــل ،صـــــــــریحا

بانتهـــــاءبقــــوة القانونالترشــــح ویعتبـــــر هــــذا الأخیــــر مقبـــــولاالتصــــریح بمــــن إیـــــداع إبتــــداءاكاملة

.هذا الأجل

ــــــــي یمكــــــــن  ــــــــالطعــــــــن ف ــــــــرار ال ــــــــة للتصــــــــریح بالترشــــــــح رفض ق أمــــــــام المحكمــــــــة الإداری

یــــتم الفصــــل فــــي الطعــــن تــــاریخ التبلیــــغ القــــرار، و أیــــام مــــن )3المختصــــة إقلیمیــــا فــــي أجــــل (

كاملــــــة مــــــن تــــــاریخ ) أیــــــام3مــــــن طــــــرف المحكمــــــة الإداریــــــة المختصــــــة إقلیمیــــــا فــــــي أجــــــل (

ـــــغ الحكـــــم، و  ـــــي الطعـــــنتفصـــــلتبلی ـــــا ف ـــــة للإســـــتئناف المختصـــــة إقلیمی ـــــي المحكمـــــة الإداری ف

ـــــداع الطعـــــن و 4أجـــــل ( ـــــاریخ إی ـــــة مـــــن ت ـــــام كامل ـــــل للطعـــــن ف) أی ـــــر قاب ـــــه، یكـــــون قرارهـــــا غی ی

،فور صــــــدوره الـــــــى الأطـــــــراف المعنیـــــــة تلقائیایــــــتم تبلیـــــــغ الحكـــــــم أو القــــــرار حســـــــب الحالـــــــة،و 

.188والى منسقي المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات قصد تنفیذه

إعلان النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس البلدیة و الولائیة-د

ـــــة  ـــــي الإعتراضـــــات لولائیـــــة بعـــــد أن تقوممندوبی ـــــت ف لســـــلطة المســـــتقلة للانتخابـــــات بالب

التي تخـــــص یقـــــوم منســـــقها بـــــإعلان النتـــــائج المؤقتـــــة لانتخابـــــات المجـــــالس البلدیـــــة و الولائیـــــة

.، مرجع سابق21/01من القانون العضوي رقم 138أنظر المادة-187

مرجعه نفسه.، 21/10انون العضوي رقم من الق183المادة أنظر-188
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48وذلــــــك فــــــي أجــــــل الولایــــــة وبلــــــدیاتها التــــــي تقــــــع تحــــــت دائــــــرة إختصــــــاص المنســــــق الولائی

بـــــــات محاضـــــــر اللجنـــــــة المندوبیـــــــة الولائیـــــــة للســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخااســـــــتلامســـــــاعة مـــــــن 

ــــــــالأجـــــــل عنـــــــد الحاجـــــــة بتمدیـــــــدإمكانیـــــــةالإنتخابیـــــــة الولائیـــــــةمع  ) ســـــــاعة بقـــــــرار مـــــــن 24(ـ

.189المنسق الولائي

ثانیا: صلاحیات مكاتب التصویت

علـــــــى تشـــــــكیلة مكاتــــــــب 21/02مــــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقــــــــم 128نصـــــــت المـــــــادة 

ـــــــیس كاتـــــــب و ،190التصـــــــویت ـــــــیس و نائـــــــب رئ حیـــــــث تتكـــــــون مكاتـــــــب التصـــــــویت مـــــــن رئ

:صلاحیات مكاتب التصویت فتتمثل فيما بالنسبة ل، مساعدین

التكفل بعملیات التصویت-أ

تجـــــــرى عملیـــــــات التصـــــــویت تحـــــــت مســـــــؤولیة أعضـــــــاء مكاتـــــــب التصـــــــویت ومراكزهـــــــا 

مع الإبقاء على رقابة السلطة المستقلة للانتخابات علیهم .

التحقق من تطابق عدد الأظرفة وعدد الناخبین-ب

ـــــام بإفتتاحـــــالإقتراع ـــــل القی ـــــب التصـــــویت التحقـــــق قب ـــــیس مكت ـــــى عـــــاتق رئ عـــــن یقـــــع عل

ـــــدقیق لعـــــدد الأظرفـــــة القانونیـــــة وأوراق التصـــــویت مـــــع عـــــدد النـــــاخبین المســـــجلین  التطـــــابق ال

فــــي قائمــــة التوقیعــــات والتــــي یقصــــد بهــــا قائمــــة النــــاخبین الممنوحــــة لهــــا مــــن طــــرف الســــلطة 

.191المستقلة للإنتخابات

، مرجع سابق.21/02من القانون العضوي رقم 186المادة أنظر-189

.نفسه، مرجع21/02من القانون العضوي رقم 128المادة أنظر-190

.نفسه، مرجع21/02من القانون العضوي رقم 136المادة أنظر-191
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ممارسة سلطة الضبط داخل مكتب التصویت :-ج 

حیــــــث یحــــــق لــــــه ،بط داخــــــل المكتــــــبیمــــــارس رئــــــیس مكتــــــب التصــــــویت صــــــفة الضــــــا

طــــــرد أي شــــــخص یخـــــــل بالســــــیر العـــــــادي لعملیــــــة التصـــــــویت مــــــع تحریـــــــر محضــــــر بـــــــذلك 

ــــــى هیمكنــــــ، كمــــــا 192الفــــــرزیلحــــــق بمحضــــــر  المســــــاعدة مــــــن القــــــوات العمومیــــــة للحفــــــاظ عل

النظام داخل مكتب التصویت .

لمكاتـــــــب بالنســـــــبةالحفـــــــاظ علـــــــى أمـــــــن صـــــــندوق التصـــــــویت والوثـــــــائق الإنتخابیة-د

:التصویت المتنقلة

أكثر مــــــن یــــــوم الإقتراعــــــیتعــــــین علــــــى رئــــــیس مكتــــــب التصــــــویت أثنــــــاء تجــــــاوز عملیــــــة 

واحـــــد اتخـــــاذ جمیـــــع التـــــدابیر اللازمـــــة للحفــــــاظ علـــــى الوثـــــائق الإنتخابیـــــة وحمایـــــة صــــــندوق 

تعــــــــذر علــــــــى أعضــــــــاء مكاتــــــــب التصـــــــــویت إذاویقــــــــع علــــــــى عاتقــــــــه أیضــــــــا ، التصــــــــویت 

الوصـــــول لأمـــــاكن الإیـــــواء المحـــــددة لإیـــــواء صـــــندوق التصـــــویت والوثـــــائق الإنتخابیـــــة بســـــبب 

أن یوفر لهم أماكن ملائمة تتوفر فیها الحمایة اللازمة.، أخرىالبعد أو لأسباب 

اللجان البلدیة والدبلوماسیةالثاني:الفرع 

لســـــلطة المســـــتقلة ولهـــــا صـــــلاحیات تابعـــــة یة أجهـــــزة تعتبـــــر اللجـــــان البلدیـــــة والدبلوماســـــ

.قانونا تختص بهامحددة

للجان البلدیةتشكیلا :أولا

تتمثل في:وتتمتع بصلاحیات یةاللجان البلدیة وفق الشروط القانونتتشكل

:لدیة لمراجعة القوائم الإنتخابیةنة البتشكیل اللج-أ

، مرجع سابق.21/10من القانون العضوي رقم 139المادة أنظر-192
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ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــانون العضـــــوي رقـــــم 63/2طبق ـــــة 21/02مـــــن الق ـــــة البلدی فـــــإن اللجن

تتكون مــــــن قــــــاض معــــــین مــــــن قبــــــل رئــــــیس المجلــــــس القضــــــائي لمراجعــــــة القــــــوائم الإنتخابیــــــة

وثلاثـــــــة مـــــــواطنین مـــــــن البلدیـــــــة یـــــــتم اختیـــــــارهم مـــــــن طـــــــرف المندوبیـــــــة ،المخـــــــتص إقلیمیـــــــا

نـــــــــاخبین المســـــــــجلین فـــــــــي القائمـــــــــة الولائیـــــــــة للســـــــــلطة المســـــــــتقلة للانتخابـــــــــات مـــــــــن بـــــــــین ال

كمــــــا توضــــــع تحــــــت تصــــــرف هــــــذه اللجنــــــة أمانــــــة دائمــــــة یــــــدیرها ، للبلدیــــــة المعنیــــــةالإنتخابیة

وتجتمـــــــع هــــــــذه اللجنـــــــة بنـــــــاءا علــــــــى ،الحیـــــــادموظـــــــف بلـــــــدي یتصـــــــف بــــــــالخبرة والكفـــــــاءة و 

.رئیس السلطة المستقلة للانتخاباتإستدعاء من 

ـــــــ ـــــــاءا عل ـــــــة ومقرهـــــــا بن ـــــــیس الســـــــلطة تحـــــــدد قواعـــــــد ســـــــیر هـــــــذه اللجن ـــــــرار مـــــــن رئ ى ق

كمـــــا تتـــــولى هـــــذه الأخیـــــرة تحدیـــــد القائمـــــة الاســـــمیة لأعضـــــاء اللجنـــــة ، نتخابـــــاتالمســـــتقلة للا

ـــــاءا ع ـــــیس الســـــلطة المســـــتقلةبن ـــــى قـــــرار مـــــن رئ ـــــة انهـــــا ، ل ـــــى هـــــذه اللجن ـــــذلك الملاحـــــظ عل ل

.193لرئیس السلطة المستقلة للانتخابات بصفة كلیة

صلاحیة اللجنة البلدیة -ب

عـــــدت مـــــن أجلهـــــا تتمثـــــل فـــــي إعـــــداد والتـــــي أالصـــــلاحیة الأساســـــیة للجنـــــة البلدیـــــةإن 

وذلـــــك ، مراجعـــــة القـــــوائم الإنتخابیـــــة فـــــي كـــــل إســـــتحقاقإنتخابي أو إســـــتفتائي فـــــي كـــــل بلدیـــــةو 

هــــــذه اللجنــــــة هــــــي التــــــي تتكفــــــل ، بمعنــــــى أن الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــاتتحــــــت إشــــــراف

م الإنتخابیة.بالمراقبة العادیة أو الإستثنائیة للقوائ

كمـــــــا تســـــــتقبل هـــــــذه اللجنـــــــة التظلمـــــــات مـــــــن طـــــــرف الأشـــــــخاص الـــــــذین تـــــــم إغفــــــــال 

ویـــــــودع الـــــــتظلم لـــــــدى رئـــــــیس اللجنـــــــة البلدیـــــــة لمراجعـــــــة ، تســـــــجیلهم فـــــــي القـــــــوائم الإنتخابیـــــــة

كمـــــا تقـــــوم ، الآجـــــال والأشـــــكال المحـــــددة قانونـــــاویـــــتم الفصـــــل فیهـــــا وفـــــق، القــــوائم الإنتخابیـــــة

، مرجع سابق.21/10ون العضوي رقم من القان63المادة أنظر-193
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مــــــة الإنتخابیــــــة تحــــــت مســــــؤولیة الســــــلطة المســــــتقلة للانتخابــــــات اللجنــــــة بالحفــــــاظ علــــــى القائ

.194وذلك في الأمانة الدائمة لهذه اللجنة

ثانیا : اللجان الدبلوماسیة

تعمــــــــل اللجنــــــــة الدبلوماســــــــیة تحــــــــت مســــــــؤولیة الســــــــلطة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات ولهــــــــا 

تشكیلتها وصلاحیتها 

الدبلوماسیةتشكیلة اللجان-أ

رئیس المركز أوفي دولة الاستقبال الدبلوماسیة إما رئیس الممثلیة اللجنة رئیس یكون 

القنصلي أو ممثله وتتكون أیضا من ناخبین إثنین مسجلین في القائمة الإنتخابیة للدائرة 

وتعین ،وموظف قنصلي عضوا، عضوین، تعینهما السلطة المستقلة، أو القنصلیةالدبلوماسیة

.اللجنة أمینا لها

نـــــــــاءا علـــــــــى إســـــــــتدعاء صـــــــــادر مـــــــــن الدبلوماســـــــــیة أو القنصـــــــــلیة بتجتمـــــــــع اللجنـــــــــة

ـــــــرار ینشـــــــر ،رئیســـــــها ـــــــة بموجـــــــب ق ـــــــد القائمـــــــة الإســـــــمیة للجن وتقوم الســـــــلطة المســـــــتقلة بتحدی

.195بالوسیلة المناسبة

صلاحیات اللجنة الدبلوماسیة -ب

ي مراجعـــــة القـــــوائم الإنتخابیـــــة فـــــيفـــــتتمثـــــل الصـــــلاحیة الأساســـــیة للجنـــــة الدبلوماســـــیة 

كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة تحت مسؤولیة السلطة المستقلة للانتخابات.

، مرجع سابق.21/10من القانون العضوي رقم 63المادة أنظر-194

.نفسه، مرجع21/10القانون العضوي رقم من 158و 64المادة أنظر-195
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الفرع الثالث : لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیة

تعتبـــــر لجنـــــة  مراقبـــــة تمویـــــل الحملـــــة الإنتخابیـــــة جهـــــاز ینشـــــأ لـــــدى الســـــلطة المســـــتقلة 

وتتمتــــــع بصــــــلاحیات ،(أولا)لهــــــا تشــــــكیلتها الخاصــــــة ، لانتخابــــــات یتكفــــــل بالجانــــــب المــــــاليل

.(ثانیا)محددة 

أولا:تشكیلة لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیة

تتشــــــكل لجنــــــة مراقبـــــــة تمویــــــل الحملــــــة الإنتخابیـــــــة مــــــن قــــــاض یـــــــتم تعینــــــه مــــــن قبـــــــل 

قــــاض معــــین مــــن قبــــل مجلــــس ، بــــین قضــــاتها لكــــي یكــــون رئیســــا للجنــــةالمحكمــــة العلیــــا مــــن 

ل مجلــــــــس المحاســــــــبة مــــــــن قضــــــــاته وقــــــــاض معــــــــین مــــــــن قبــــــــ،مــــــــن بــــــــین قضــــــــاتهالدولــــــــة

ممثـــــل ، عـــــن الســـــلطة العلیـــــا للشـــــفافیة و الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحتـــــهممثل،المستشـــــارین

.196من وزارة المالیة

ثانیا صلاحیات لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیة

ل فـــــي تتمثـــــأساســـــیةمـــــنح المشـــــرع للجنـــــة مراقبـــــة تمویـــــل الحملـــــة الإنتخابیـــــة صـــــلاحیة 

بحیـــــث یـــــتم إیـــــداع حســـــاب الحملـــــة الإنتخابیـــــة لـــــدى هـــــذه ،ودراســـــة حســـــاب الحملـــــةمراقبـــــة 

اللجنــــــة فــــــي أجــــــل شــــــهرین مــــــن إعــــــلان النتــــــائج النهائیــــــة ولا تقبــــــل خــــــارج هــــــذا الأجــــــل ولا 

في حساب الحملة المقدم ألا یكون في حالة عجز.ترطویش،یستفاد من التعویض

مصداقیتها وتقوم بإصدار قرار في تقوم اللجنة بمراجعة حساب الحملة الإنتخابیة ومدى

لة الإنتخابیة أو یعدله أو ستة أشهر ویكون وجاهیا یتم فیه المصادقة على حساب الحم

علیه .یعتبر الحساب مصادقاالقرار إصداروفي حین إنقضاء الأجل ولم یتم ، یرفضه

، مرجع سابق.21/10من القانون العضوي رقم 122و 116تینالمادأنظر-196
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:ة المبحث الثاني لاصخ

بعــــــد أن قــــــام المشــــــرع الجزائــــــري بــــــإدراج الســــــلطة الوطنیــــــة المســــــتقلة للإنتخابــــــات فــــــي 

ـــــم  ـــــانون العضـــــوي رق ـــــي كیفیـــــة تنظـــــیم المتعلـــــق بنظـــــام الإنتخابات21/01الق أحـــــدث تغییـــــرا ف

رقــــــــم  صــــــــلاحیات الســــــــلطة المســــــــتقلة مقارنــــــــة بمــــــــا كانــــــــت علیــــــــه فــــــــي القــــــــانون العضــــــــوي 

خصـــــــص لصـــــــلاحیات الســـــــلطة المســـــــتقلة فصـــــــل خـــــــاص بهـــــــا أمـــــــا بعـــــــد ؛ ســـــــابقا 19/07

التعـــــــدیل تـــــــم إدراجهـــــــا ضـــــــمن الأحكـــــــام العامـــــــة بالإضـــــــافة الـــــــى صـــــــلاحیات فـــــــي مختلـــــــف 

ـــــــــر تفصـــــــــیلا  ـــــــــر أكث ـــــــــك كـــــــــان التعـــــــــدیل الأخی ـــــــــانون العضـــــــــوي، لكـــــــــن رغـــــــــم ذل أقســـــــــام الق

ســـــــواءا مـــــــا تعلـــــــق بصـــــــلاحیاتها المركزیـــــــة أو بصـــــــلاحیاتها لصـــــــلاحیات الســـــــلطة المســـــــتقلة 

لتي تباشرها عن طریق الأجهزة المساعدة لها .ا

تتمتـــــــــع الســـــــــلطة المســـــــــتقلة بصـــــــــلاحیاتمتعلقة بالعملیـــــــــة الإنتخابیـــــــــة بصـــــــــفة مباشـــــــــرة 

ـــــــــة ، كمـــــــــا تتمتـــــــــع  ـــــــــة الإنتخابی ـــــــــة الناخـــــــــب و ضـــــــــمان حســـــــــن ســـــــــیر العملی كإعـــــــــداد بطاق

بالإضــــــافة ، ســــــلطات العمومیــــــة و مســــــك میزانیــــــة التســــــییر بصــــــلاحیات عامــــــة كإخطــــــار ال

دیــــــد القائمــــــة الاســــــمیة لأعضــــــاء لجنــــــة مرتجعــــــة القــــــوائم الانتخابیــــــة و تقــــــدیم میعــــــاد الــــــى تح

الاقتراع وغیرها من الصلاحیات .

بالإضـــــــــــافة الـــــــــــى الصـــــــــــلاحیات المركزیـــــــــــة لســـــــــــلطة المســـــــــــتقلة للإنتخابـــــــــــات هنـــــــــــاك 

ــــــــة لأجهــــــــزة مســــــــاعدة لهــــــــا  مجموعــــــــة مــــــــن الصــــــــلاحیات المباشــــــــرة تحــــــــت ســــــــلطتها الموكل

ولجنـــــــة مراقبـــــــة ة و الدبلوماســـــــیةبلدیـــــــجـــــــان اللاتـــــــب التصـــــــویت و الكالمندوبیاتالولائیـــــــة و مك

تمویل الحملة الإنتخابیة .
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:الفصل الثاني خلاصة 

دراج الســـــــــلطة الوطنیـــــــــة المســـــــــتقلة للإنتخابـــــــــات فـــــــــي بـــــــــإقـــــــــام المؤســـــــــس الدســـــــــتوري 

بــــــــــذلك أضــــــــــفى علیهــــــــــا الصــــــــــبغة الدســــــــــتوریة التــــــــــي و 2020لســــــــــنة التعــــــــــدیل الدســــــــــتوري 

ــــــري أن غیرإفتقدتهاســــــابقا ــــــى المشــــــرع الجزائ ــــــة المســــــتقلة تخل ــــــاء تنظیمــــــه للســــــلطة الوطنی أثن

كـــــــل المحاســـــــن التـــــــي عـــــــن 21/01مـــــــن الناحیـــــــة العضـــــــویة فـــــــي القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 

ــــــم  ــــــانون العضــــــوي رق ــــــي الق ــــــرة ف ــــــك مــــــن خــــــلال إســــــتبدال 19/07عرفتهــــــا هــــــذه الأخی ،وذل

تشكیلة معینة  محل تشكیلة بنیت على أسس دیمقراطیة .

دم المشــــــرع ســــــابقا علــــــى إســــــتحداث ســــــلطة تتمتــــــع بجهــــــاز تــــــداولي متنــــــوع بعــــــد أن أقــــــ

بجهازتداولي یفتقــــر الــــى التنـــــوع مــــن حیــــث تركیبتـــــه التــــي جمعــــت فئـــــات عدیــــدة تــــم إســـــتبداله

نظــــرا لتركیبتــــه التــــي تضــــم فئــــة واحــــدة وعــــدد أعضــــائها القلیــــل بالنســــبة لســــلطة  یقــــع علــــى 

یعـــــاب علـــــى هـــــذه التشـــــكیلة أنهـــــا عاتقهـــــا ضـــــمان حســـــن ســـــیر الإنتخابـــــات وشـــــفافیتها، ومـــــا 

معینــــة بعــــد أن كانــــت تحــــدد ســــابقا عــــن طریــــق الإنتخــــاب وهــــذا مــــا یــــؤثر علــــى مصــــداقیتها 

ـــــــاقض مـــــــع روح مهـــــــام هـــــــذه الســـــــلطة  مـــــــا زاد علیهـــــــا غمـــــــوض ، و و كفاءتهـــــــا ویشـــــــكل تن

،وبعـــــد أن كانـــــت مهمـــــة رئاســـــة الســـــلطة المســـــتقلة للإنتخابـــــات توكـــــل لـــــرئیس طریقـــــة تعیینهم

.م تعیینه من طرف رئیس الجمهوریةتمنتخب أصبح ی

علـــــــى المســـــــتوى أدرج المشـــــــرع تحـــــــت عنـــــــوان امتـــــــدادات الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة 

خیــــــــرة وشــــــــروط العضــــــــویة فــــــــي الســــــــلطة المحلــــــــي والممثلیــــــــات بالخــــــــارج تشــــــــكیلة هــــــــذه الأ

الفصل وهذا یعتبر نوع من الخلط الذي یمكن تفادیه .وصلاحیة الإخطار و 

ــــــري  ــــــات مجموعــــــة مــــــن الصــــــلاحیات للســــــلطة المســــــتقلة للإنمــــــنح المشــــــرع الجزائ تخاب

ــــة بصــــلاحیات الســــلطة المســــتقلة لســــنة  ــــر تفصــــیلا بالمقارن ــــي جــــاءت أكث ــــة لهــــا و الت المخول

إلا أن المشــــــرع قـــــــد جعلهـــــــا موزعــــــة بـــــــین مختلـــــــف أقســــــام القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 2019

ـــــم یخصـــــص لهـــــا فصـــــلا خـــــاص بهـــــا مثلمـــــا كـــــان الحـــــال علیـــــه ســـــابقا وتـــــتلخو 21/01 ص ل
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طنیــــــــة المســــــــتقلة للانتخابــــــــات هــــــــذه الصــــــــلاحیات فــــــــي تلــــــــك التــــــــي تمارســــــــها الســــــــلطة الو 

، وصلاحیات تباشرها عن طریق أجهزة مساعدة لها . مركزیا

جعـــــل لصـــــلاحیات الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلة للإنتخابـــــات الملاحـــــظ أن المشـــــرع قـــــد 

ذلـــــــك ســـــــیها و نظـــــــرا لعـــــــدم اســـــــتقلالیة ممار مجـــــــالا ممـــــــدود و لكـــــــن تبقـــــــى مقصـــــــورة الفعالیـــــــة

ــــــات لتشــــــك ــــــة العضــــــویة وجعلهــــــا لإفتقــــــار الســــــلطة المســــــتقلة للإنتخاب یلة مســــــتقلة مــــــن الناحی

.تحت سلطة ئیس الجمهوریة
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خاتمة:

یظهر إذا أن المشرع الجزائـري لـم یـنجح فـي إیجـاد سـلطة تضـمن شـفافیة الإنتخابـات و صـون 

خلالهـا إسـتعادة ثقـة الشـعب و دفعـه إلـى صـنادیق الصوت الإنتخابي و نزاهته و یستطاع من 

الإقتراع من جدید.

بموجـب القـانون العضـوي 2019تعتبر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المنشأة في سـنة 

ــــم  خطــــوة جریئــــة فــــي تــــاریخ الإدارة الإنتخابیــــة فــــي الجزائــــر إلا أنهــــا إصــــطدمت 07_19رق

تــي أدت إلــى وجــود فعلــي لهــا وذلــك لكونهــا أنشــأت بــالظروف الصــعبة التــي عاشــتها الجزائــر ال

بموجب نص تشریعي دون أساس دستوري تستند إلیه.

رغم ذلك لا یمكن إنكار محاسن هذه السلطة فقد أحـدثت تغییـر جـدري بالمقارنـة بالهیئـة العلیـا 

لمراقبــة الإنتخابــات فبعــد أن كــان الــرئیس معــین أصــبح منتخــب مــن طــرف أعضــاء المجلـــس 

بتشـكیلة و المجلس معین بالمناصفة بین القضـاة والكفـاءات المسـتقلة أصـبح منتخبـا وبینما كان

متنوعة .

كمــــا تــــم توســــیع صــــلاحیات الســــلطة المســـــتقلة للانتخابــــات بالمقارنــــة بالهیئــــة العلیــــا لمراقبـــــة 

الإنتخابـات حیــث إنتقلــت مـن الوظیفــة الرقابیــة إلـى الإشــراف وتنظــیم العملیـة الإنتخابیــة بجمیــع 

مراحلها فقد إستعادت من البلدیة و الولایة كل ما یتعلق بالعملیة الإنتخابیة  كما مـنح لهـا حـق 

التصرف  التلقائي عند معاینة المخالفـة ولـیس الإخطـار فقـط كمـا كـان علیـه الحـال فـي الهیئـة 

العلیا لمراقبة الإنتخابات.

لانتخابــات دســتوریا ودمجهــا إثــر قیــام المؤســس الدســتوري بتكــریس الســلطة الوطنیــة المســتقلة ل

قــد خســرت الســلطة الوطنیــة المســتقلة للانتخابــات عوامــل 01_21رقــمفــي قــانون الإنتخابــات

إستقلالیتها العضویة حینما ربحت دستوریتها .
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وضع المشرع الجزائري التعیین كأساس لتحدید أعضـاء الجهـاز التـداولي و التنفیـذي و هـو مـا 

ل محــــل التشــــكیلة المتنوعــــة و الواســــعة تشــــكیلة فرادیــــة النــــوع و یعتبـــر منافیــــا للدیمقراطیــــة وحــــ

ضئیلة العدد.

أمــــا مــــن جانــــب الصــــلاحیات فقــــد وســــع المشــــرع مــــن صــــلاحیات الســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة 

للانتخابات وجعلها تشمل كـل جوانـب العملیـة الإنتخابیـة ولكـن مـا یقلـل مـن فعالیتهـا ممارسـتها 

من طرف أجهزة معینة .

ائص أعلاه إذا عـن عـدم إمكانیـة المشـرع إلـى  فـي إسـتحداث سـلطة مسـتقلة تتـولى تكشف النق

الإشـــراف و تنظـــیم العملیـــة الإنتخابیـــة وتضـــمن نزاهتهـــا و شـــفافیتها .و التـــي تتطلـــب إصـــلاح 

وتحدیث عن طریق إتباع المقترحات التالیة :

ا علــى عــدم إســتخدام القــوانین كوســیلة لإمتصــاص الأزمــات المعاشــة ممــا یــنعكس ســلب

كیفیة تنظیمها وذلك یعود إلى عدم أخذها الوقت الكافي لدراسة جوانبه قبل إصداره .

 إعادة تنظیم الجهاز التنفیذي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابـات نظـرا لأهمیتـه یجـب

أن یكون مبنیا على الإنتخاب ولیس التعیین .

یجــب أن یكونــوا منتخبــین و إعــادة النظــر فــي طریقــة تحدیــد أعضــاء الجهــاز التــداولي ف

.ذلك تماشیا مع روح مهام هذه السلطة من جهة و تفعیلا لإستقلالیتها من جهة أخرى

 إضفاء التنوع على تشكیلة السلطة المستقلة للانتخابات ویستحسـن لـو یـتم تشـكیلها مـن

أصــــحاب الكفــــاءات فــــي مجــــال القــــانون مــــن أســــاتذة جــــامعیین وقضــــاة لأنهــــم الأدرى 

كیفیة تطبیقها . بالقوانین و

 جعــل هــذه الســلطة المســتقلة منفصــلة عــن الســلطة التنفیذیــة فكلمــا قربــت منهــا نقصــت

الإستقلالیة و بالتالي نقصت النزاهة الإنتخابیة والعكس صحیح.


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الرقابة الإداریة على الانتخابات، مذكرة لنیل شهادة ، تفوكت یونسوبوعبیدة ریاض -01

المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم : الجماعاتالماستر، تخصص

.2017، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

، سلطات الإدارة في الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة على بوزیاني احمد فؤاد-02

ق، الماستر في الحقو ، مذكرة لنیل شهادة تطور قانون الانتخابات الجزائريضوء

ن عاشور، ، جامعة زیاتخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2020-2019ةالجلف

لسلطة الوطنیة لتنظیم الانتخابات، ،التنظیم القانوني لاودینة زهر الدینوبدیرة حمزة -03

ف، حمد بوضیا، جامعة ممذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2020-2019، المسیلة

، وریة في النظام السیاسي الجزائري، إدارة الأزمات الدستصلاح سهامومعریفي نسرین -04

، العلوم السیاسیةقانون إداري، كلیة الحقوق و :مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص

.2019/2020جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 

، التحضیر للعملیة الانتخابیة في التشریع مد یوسفبن حوریة محوبورزق موسى -05

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة 

،2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

، الرقابة على العملیة الانتخابیة في ظل محمد طه فرحات–محمد العید عیسى -06

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 08-19انون العضوي الق

إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة السعید محمد لخضر ، الوادي ، 

2020.
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المقالات -03

، 08، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر ، العدد اونیسي لیندة-01

.2017، الجزائر ،02الجزء

، الإطار الوظیفي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات كهیئة قزلان سلیمة-02

، المجلة السیاسیة العلمیة ، 16/11ضابطة للإنتخابات على ضوء القانون العضوي 

.2،2017العدد

بالجزائر ، 1991، دراسة سوسیولوجیةللإنتخابات التشریعیة دیسمبر كناي مخفي-03

.12،2017المجلة الجزائریة للسیاسات العامة،  العدد 

النظام القضائي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات  في الجزائر ، ، البرج محمد-04

.2018، 02، مجلد 02ات ، العدد مجلة آفاق للبحوث و الدراس

، تطور النظام الإنتخابي في الجزائر ، المجلة الجزائریة للحقوق و بركات حمیدة-05

العلوم السیاسیة ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي ، أحمد بن بلة 

.2018، 5، العدد3، تیسمسیلت ، المجلد 

، الآلیات القانون لنزاهة العملیة الإنتخابیة ، مجلة أبحاث قانونیة و فاضل أمال-06

.2018، 6سیاسیة ، عدد 

، مساهمة المجلس الدستوري في جودة قواعد القانون العضوي من خلال سویلم محمد-07

.2019ن دفاتر السیاسة والقانون ، جوان 2، العدد11رقابة المطابقة ، المجلد 

مؤسسة المجلس الدستوري بین الظل الرئاسي ،مختاري عبد الكریمومین أوكیل محمد أ-08

،11المجلد ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،الحاضر والعمل الرقابي الغائب 

.01،2020دالعد

، مطالب الحراك الشعبي ومضمون محمد أكلي قزو–احمد تقي الدین عرایسة -09

.02،2020العدد،6ات القانونیة المقارنة ،المجلد التعدیل الدستوري ، مجلة الدراس

، الرقابة على الانتخابات الرئاسیة في الجزائر في ظل كوسة عمار واحفیضیة سمیر-10

، مجلة صوت 08-19المعدل بالقانون العضوي 10-16القانون العضوي رقم 

.2020، 1، العدد 7القانون ، مجلد



99

، الإخطار كمعیار أولي للتمییز بین رقابة المطابقة و رقابة الدستوریة بومدین محمد-11

، مجلة العلوم القانونیة و 2016و رقابة الدفع بعدم الدستوریة طبقا لتعدیل الدستوري 

.2020الاجتماعیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ،

السلطة -بیة في الجزائر ، اعتماد نظام الإدارة المستقلة للعملیة الانتخابوقرن توفیق -12

، 2القانونیة ، المجلد مجلة الأبحاث–الوطنیة المستقلة للانتخابات أنموذجا 

.2020السنة ،2العدد

، الضمانات الدستوریة العامة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في ینظر بوقرن توفیق-13

، 28، العدد 15جلد القوائم الانتخابیة في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة ،م

.2،2020جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف 

، الضمانات القانونیة لحیاد السلطة المستقلة زروقان ولید–بوعلام طوبال -14

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، المجلد 07-19في ظل القانون –للانتخابات 

.2020، 2، العدد7

، النظام القانوني لسلطة الوطنیة للانتخابات، مجلة صوت القانون، بن عائشة نبیلة-15

.2020، 2، العدد7المجلد 

لنزاهة العملیة ستقلة للانتخابات كضمانة قانونیةالمالسلطة الوطنیة،حوادق عصام-16

.2020، دیسمبر 4، العدد 31لإنسانیة، المجلد ، مجلس العلوم االانتخابیة

طة الوطنیة المستقلة للانتخابات في التشریع الجزائري ، مجلة ، السلخالدي تامر-17

.2020، السنة 02، العدد05الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلد 

، الحراك الشعبي في الجزائر بین الطرح والمعالجة (احتجاجات دویدي عائشة-18

.2020أفریل 01، لعدد11المجلد ,مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،)2019

،الانتخابات و رهان التغییر السیاسي في الجزائر قراءة في المشهد عزوز غزبي-19

، التنمیةالمجلة الجزائریة للأمن و سیلة،فیفري، جامعة الم22الانتخابي ما بعد حراك

.2020جانفي، 16، العدد 09المجلد 

،رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كضمانة لنزاهة الانتخابات،رشید عتو-20

،العدد 6ت القانونیة المقارنة ، المجلد انتخاب رئیس الجمهوریة نموذجا ، مجلة الدراسا

1 ،2020.
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،السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بین مهمة الرقابة وضرورة فاروق دایخة-21

.26،العدد20لة الأحیاء ، المجلد ، مج07-19عضوي الإشراف وفق القانون ال

، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، نظامها القانوني مهامها قدور ضریف-22

.2020، 13وتنظیمها ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسي العدد 

–، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر الأمین سویقات–لحسن حرمة -23

جتمع ، المجلد بین الضمانات القانونیة و تحدیات الواقع السیاسي ، مجلة القانون والم

.2020، 2، العدد08

، النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، مجلة الباحث في العید حملة-24

.2021العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة،

، البیئة الدستوریة و القانونیة للنظام الإنتخابي الجزائري ، مجلة مفتاح عبد الجلیل-25

.ب س نالإجتهاد القضائي ، العدد الرابع ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین سمو هدف الإنشاء إكراهات ذبیح عادل-26

،6نیة ، العددالممارسة ، مجلة الدراسات والبحوث القانو 

المداخلات:-04

، التعدیلات الدستوریة الجزائریة : وصفات علاجیة لأزمات عبد الكریم مختاري-01

سیاسیة ، مداخلة ألقیت خلال أعمال الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في 

، كلیة الحقوق و -حالة الجزائر –الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

، 2012دیسمبر 19و 18ومي العوم السیاسیة ،جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ی

(أعمال غیر منشورة ).

"، الإنتخابات التشریعیة الجزائریةجابي عبد الناصر-02 خابات استقرار أم ركود إنت:

للدیمقراطیة 17مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة ،اللقاء السنوي "

الحقوق المدنیة ، ریة و ة، مركز دمشق للدراسات النظوالإنتخابات في البلدان العربی

(أعمال غیر منشورة ).، 2007
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النصوص القانونیة :–05

النصوص التأسیسیة :-(أ)

الموافق علیه بموجب 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -01

22المؤرخ في ،97-76الصادر بموجب الأمر رقم ،1976نوفمبر 19استفتاء 

،المعدل بموجب 1976لسنة 94ج.ر.ج.ج.د.ش. العدد،1976نوفمبر سنة 

28العدد،ش، ج.ر.ج.ج.د.1979جویلیة سنة 07مؤرخ في 06-79رقم ن القانو 

،ش،ج.ر.ج.ج.د.1980جانفي 12المؤرخ في 01-80القانون رقم ، و 1979لسنة 

لسنة 45العدد،ش، ج.ر.ج.ج.د.1988رنوفمب03استفتاء و ،1980لسنة 03العدد

1988.

الموافق علیه بموجب 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -02

-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري سنة 23استفتاء 

، لسنة 09العدد ،شج.د..، ج. ر.ج1989فیفري سنة 28رخ في ،المؤ 18

1989.

، المصادق علیه بموجب 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-03

، 438–96قم ، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي ر 1996نوفمبر 28استفتاء 

، 1996لسنة ،76العدد ش، ، ج.ر.ج.ج.د.1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في 

، 2002افریل سنة10مؤرخ في 03-02المعدل بموجب القانون رقم و 

نوفمبر 15مؤرخ في 19-08القانون رقم و ،2002لسنة 25العدد، شج.ر.ج.ج.د.

، المؤرخ 01-16، والقانون رقم 2008لسنة63العدد ، ش، ج.ر.ج.ج.د.2008سنة 

،2016لسنة 14العدد، ،ج.ر.ج.ج.د.ش2016مارس سنة 06في 

لتشریعیة:االنصوص-(ب)

القوانین العضویة :-)01-(ب

، المتضمن قانون 2012ینایر 12المؤرخ في 01-12عضوي رقمقانون -01

(ملغى).       2012، لسنة 01العدد،ش،ج.ر.ج.ج.د.الإنتخابات
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، یتعلق بنظام 2016اوت سنة 11المؤرخ في 10-16نون عضوي رقمقا-02

2016، لسنة 50العدد،الإنتخابات،ج.ر.ج.ج.د.ش

، یتعلق بالهیئة العلیا 2016سنة اوت 11المؤرخ في 11-16قانون عضوي رقم-03

،(ملغى).2016، لسنة 50العدد،شالمستقلة لمراقبة الإنتخابات،ج.ر.ج.ج.د.

، یتعلق بالسلطة الوطنیة 2019سبتمبر 14المؤرخ في07-19قانون عضوي رقم-04

، ( ملغى). 2019، لسنة 55العدد،ج.ر.ج.ج.د.شالمستقلة للإنتخابات، 

، المتضمن قانون 2019سبتمبر 14المؤرخ في08-19قانون عضوي رقم-05

( ملغى).       2019، لسنة 55العدد، ج.ر.ج.ج.د.ش،جالإنتخابات

، المتعلق بنظام 2021مارس 10المؤرخ 01-21ضوي رقمقانون ع-06

.2021، لسنة 17العدد،ج.ر.ج.ج.د.ش،الإنتخابات

القوانین العادیة:-)02-(ب

، المتضمن قانون الإنتخابات، 1980أكتوبر 25المؤرخ في08-80قانون رقم -01

، (ملغى).1980، لسنة 44العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش

یعدل لإنتخابات، بقانون ا، یتعلق 1990مارس 27المؤرخ في06-90رقم  مرسوم -02

، 13ج.ر.ج.ج.د.ش. العدد1989أوت 07المؤرخ في 13-89ویتمم القانون رقم 

، ( ملغى).  1990لسنة

-89المتمم القانون رقم المعدل و ،1991أبریل 02المؤرخ في 06-91رقم قانون-03

المتضمن قانون 1989أوت07المؤرخ في 13-89المعدل والمتمم القانون رقم 13

.1991لسنة 14العدد، ج.ر.ج.ج.د.شالإنتخابات ، 

-89المعدل والمتمم للقانون رقم 1991أكتوبر 15المؤرخ في17-91قانون رقم 04-

، ج.ر.ج.ج.د.شالمتضمن قانون الانتخابات،1989أوت 07المؤرخ في 13

.1991، لسنة 53العدد 

، یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد 1991أكتوبر 15المؤرخ في 91/18لقانون رقم ا-05

المراد شغلها لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة، المقاعد

.1991لسنة 49العدد ،ج.ر.ج.ج.د.ش
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المراسیم:-(ج)

مراسیم رئاسیة:-)01-(ج

، المتضمن إستدعاء هیئة 1991أكتوبر 15المؤرخ في 389-91مرسوم رئاسي رقم -01

.1991لسنة،48العدد ، ج.ر.ج.ج.د.شلناخبین لإجراء إنتخابات تشریعیة، ا

و المتضمن إستدعاء 1997مارس 06المؤرخ في 57-97المرسوم الرئاسي رقم-02

لسنة ،12، العدد .ر.ج.ج.د.شهیئة الناخبین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

1997.

المتعلق باللجنة الوطنیة 1997مارس 06المؤرخ في 58-97المرسوم الرئاسي رقم -03

.1997لسنة ،12العدد، ج.ر.ج.ج.د.شلمراقبة الانتخابات التشریعیة ،

المتعلق باللجنة الوطنیة 1999جانفي 04المؤرخ في 01-99لمرسوم الرئاسي رقم ا-04

.1999لسنة ،01العدد، ج.ر.ج.ج.د.شلمراقبة الانتخابات الرئاسیة،

ة المتعلق باللجنة الوطنی2002افریل15المؤرخ في 129-02المرسوم الرئاسي رقم-05

.2002، لسنة26العدد، ج.ر.ج.ج.د.شلمراقبة الانتخابات التشریعیة،

في المتعلق باللجنة السیاسیة 2004فیفري07المؤرخ 20-04المرسوم الرئاسي رقم-06

.2004، لسنة56العدد، ج.ر.ج.ج.د.شسیة،لمراقبة الانتخابات الرئا

المتعلق باللجنة السیاسیة 2007افریل 17المؤرخ في 115-07المرسوم الرئاسي رقم -07

.2007، لسنة01العدد، ج.ر.ج.ج.د.شلمراقبة الانتخابات الرئاسیة،

یتضمن استدعاء الهیئة 2021مارس 11، المؤرخ في 21/96المرسوم الرئاسي رقم -08

، 18العدد، ج.ر.ج.ج.د.ش،وطنيالمجلس الشعبي الأعضاءالناخبة لانتخاب 

.2021لسنة

المراسیم الفردیة:-)02-(ج
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یتضمن إنهاء مهام رئیس الهیئة 2019مارس 11المؤرخ في 93-19مرسوم رئاسي -01

.2019لسنة 15العدد،المستقلة لمراقبة الانتخابات ج.ر.ج.ج.د.شالعلیا 

یتضمن إلغاء المراسیم الرئاسیة 2019مارس 11المؤرخ في 94-19مرسوم رئاسي -02

لیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمتضمنة تعیین رئیس وأعضاء الهیئة الع

.2019لسنة 15العدد ،ج.ر.ج.ج.د.ش

الداخلیة:الأنظمة-)06(

مداولة مؤرخة في ،للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتالنظام الداخلي -01

.2017لسنة 13العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2017فبرایر26

سبتمبر 17مداولة مؤرخة في ،الوطنیة المستقلة للإنتخاباتالنظام الداخلي لسلطة-02

.2019لسنة 04العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2019

قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات :-)07(

، یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب و 2021مارس 22مؤرخ في 67قرار رقم --01

،منشور في الموقع للسلطة الوطنیة المستقلة تسلیمها واستبدالها وسحبها

ابیة یحدد كیفیات وضع القائمة الإنتخ2021مارس 22مؤرخ في 69أنظر قرار رقم -02

تحت تصرف المترشحین وإطلاع الناخب علیها.

elections.dz-http://www. ina/ 2021أوت 30تاریخ الإطلاع

آراء و قرارات المجلس الدستوري:-)08(

آراء المجلس الدستوري:-(أ)

الآراء المتعلقة برقابة المطابقة:-)01-(أ
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یتعلق بمراقبة مطابقة 2019سبتمبر 14مؤرخ في 19/ ر.ق.ع/م.د/01رقم رأي-

القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور 

.2019سنة 55العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش

الآراء المتعلقة برقابة الدستوریة:-)02-(أ

حول دستوریة المواد 1998یونیو سنة 13في مؤرخ98/د/ م.ق/ ر.04رأي رقم -01

.. المؤرخ في ... رقم.من القانون 23، 15، 14، 11،12و7إلى 4من 

، ج.ر.ج.ج.د.شالتقاعد لعضو البرلمان، الموافق... والمتضمن نظام التعویضات و 

.1998، لسنة 43عدد

رقابة على یتعلق بال2001ینایر سنة 13مؤرخ في 01/ق/ م د/ر.12رأي رقم -02

ن القانون الأساسي ، یتضم.... مؤرخ في...، الموافق...2000دستوریة القانون رقم 

.2001لسنة 09العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، لعضو البرلمان

قرارات المجلس الدستوري:-(ب)

، یتعلق بدستوریة البند 1995غشت سنة 6في مؤرخ95–ق.ا م د –01قرار رقم -01

العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، من قانون الانتخابات108السادس من المادة

.1995لسنة،43

یتلق بمدى دستوریة 2000فبرایر سنة 27مؤرخ في 2000/ ق.ا/ م د/02قرار رقم -02

المحدد للقانون الأساسي 1997سنة ماي31المؤرخ في 15-97مر رقم الأ

.03، ص2000لسنة 07العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، افظة الجزائر الكبرىلخاص لمحا

:إعلانات المجلس الدستوري-ج)

01، الجریدة الرسمیة، العدد1991دیسمبر 30إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في -01

.02، ص 1992لسنة 

أعمال أخرى للمجلس الدستوري :-(ج)
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، السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات ،أشغال الملتقى الدولي حول عبد النور قراوي-01

، مجلة المجلس 2020:الدستور في خدمة المواطن .المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري 

.14،2020الدستوري ، العدد

مواقع الكترونیة: -)09(

elections.dz-http://www. ina/

http://www. Joradp.dz/

http://studies. aljaeera.net

ا

المراجع باللغة الفرنسیة:

1-ouvrages :
MARCEL PERLOT, INSTITUTIONS POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL, 3EME EDITION ;
DALLOZ, PARIS, 1963, P 612

2_ LES RAPOTS INTERNATIONAL :
- electionslegeslative en algerie : délegations d’observation des elections 8-12 mai 2012, ra-
port de tokiasaifi et de antoniopanzerie,co-presidents de la delegation, europaparelement.

-raport final sur les élections législatives en algerie 10 mai 2012, nationaldemocraticinstitute.
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01الملحق رقم 
يلدستور من قبل المجلس الدستورلالقوانین العضویة دراسة مطابقة جدول یبین مدد 

مدة 

الدراسة
تاریخ الرأي

تاریخ 

الإخطار
والقراراتراء تسمیة الآ السنة

أیام10
مارس 06

1977

فیفري 23

1997

عض/م.د، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر .ق.. ر01رقم رأي-

.للدستورالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

1997

أیام10
مارس 06

1977

فیفري 23

1997

عض/ م.د، یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر .ق.ر/02رأي رقم -

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

17

یوما

ماي 19

1998

مایو 02

1998

، یتعلق بمراقبة مطابقة 98ع / م.د/./ ر.ق06رأي رقم -

القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 

.للدستوروعمله 
1998

09

أیام

مایو 24

1998

ماي 16

1998

،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 98/ ر.ق.ع/م.د/07رأي رقم -

تنظیمها وعملها باختصاصات محكمة التنازع و متعلقالعضوي ال

.للدستور

20

یوم

فیفري 21

1999

فیفري 02

1999

، یتعلق بمراقبة مطابقة 99/ ر. ق.ع/م.د/ 08رأي رقم-

س الشعبي الوطني القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجل

، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین ومجلس الأمة، وعملهما

الحكومة.

1999

22

یوم

نوفمبر 16

2002

أكتوبر 24

2002

یتعلق بمطابقة القانون العضوي ، 02/ر.ق.ع/م.د/13رأي رقم 

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور
2002

یوم12

مارس23

2003

فبرایر19

2003

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 03/ ر.ق.ع/م.د/14رقم رأي-

العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور.
2003

15

یوم

أوت 22

2004

غشت 07

2004

یتعلق بمراقبة مطابقة ،04د/ ./ر.ق.ع/م01رأي رقم -

المؤرخ 07-97القانون العضوي المعدل والمتمم بالأمر رقیم 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس06في

.للدستورالانتخابات 

4200
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15

یوم

غشت 22

2004

غشت 07

2004

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 04/ر.ق.ع/م.د/02رأي رقم -

القانون الأساسي للقضاء.العضوي المتضمن 

یوم15
غشت 22

2004

غشت 07

2004

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 04/ر.ق.ع/م.د/03رأي رقم -

العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله 

.للدستوروصلاحیاته، 

21

یوما

یونیو 17

2005

مایو 28

2005

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 05/ر.ق.ع/م.د/01رقمرأي

.للدستورالعضوي المتعلق بتنظیم القضائي 
2005

أیام06
یولیو23

2007

یولیو 18

2007

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 07/ ر.م.د/01رأي رقم 

دید المجالس الشعبیة البلدیة جتالانتخابات لتأجیلالمتضمن 

، الانتخابات 2002أكتوبر 10، المنبثقة عن انتخابات الولائیةو 

للدستور.2005نوفمبر سنة 24الجزئیة لیوم 
2007

أیام06

.

یولیو23

2007

یولیو 18

2007

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 07/ ر.م.د/02رقم رأي

1997مارس6المؤرخ في 07-97المعدل والمتمم للأمر 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

19

یوم

یولیو6

2011

یونیو 16

2011

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 11/ر.م.د/ 01رقم رأي

الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها للدستور.

2011

19

یوم

یولیو6

2011

یونیو 16

2011

بمراقبة مطابقة القانون العضوي یتعلق، 11/م.د/02رأي رقم 

مایو 30مؤرخ في 01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 1998

للدستور.

19

یوم

دیسمبر 22

2011

نوفمبر 29

2011

مؤرخ في  یتعلق بمراقبة مطابقة 11/ ر.م.د/ 03رقم رأي

.للدستورالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

19

یوم

دیسمبر 22

2011

نوفمبر 29

2011

یتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي ، 11/ ر.م.د/04رأي رقم 

الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة للدستور.
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19

یوم

دیسمبر 22

2011

نوفمبر 29

2011

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون الذي ، 11د//ر.م.05رأي رقم 

في المجالس المنتخبة.المرأةیحدد كیفیات توسیع تمثیل 

15

یوم

جانفي 08

2012

دیسمبر 25

2012

یتعلق بمراقبة مطابقة الأحزاب ، 12/ ر.م.د/ 01رأي رقم 

السیاسیة  للدستور.
2012

15

یوم

جانفي 08

2012

دیسمبر 25

2012

مراقبة القانون العضوي یتعلق ب، 12/ر.م.د/ 02رأي رقم /

.دستورللللإعلام 

19

یوم

غشت11

2016

یولیو 23

2016

یتعلق بمراقبة القانون العضوي ، 16/ ر.ق.ع/م.د/02رأي رقم 

المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

2016

19

یوم

غشت11

2016

یولیو 23

2016

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 16/ ر.ق.ع/ م.د/ 03رأي رقم 

.العضوي المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

19

یوم

غشت11

2016

یولیو 23

2016

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 16/ ر.ق.ع/ م.د/ 04رأي رقم 

بي الوطني ومجلس العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشع

بین الحكومة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و الأمة

للدستور.

12

یوم

مارس16

2017

مارس 05

2017

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 2017/ ر.ق.ع/م.د/ 01رأي رقم 

یولیو 17المؤرخ في 11-05العضوي المعدل للقانون رقم 

للدستور.المتعلق بالتنظیم القضائي 2005

2017

23

یوما

فبرایر13

2018

ینایر 22

2018

یتعلق برقابة مطابقة القانون ، 18/ ر.ق.ع/ م.د/ 01رأي رقم 

المؤرخ 01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

الدولةوالمتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو 30في 

وتنظیمه وعمله للدستور. 

201830

یوم

أوت 02

2018

جویلیة04

2018

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 18/ ر.ق.ع/ م.د/02رأي رقم 

العضوي المتعلق بقانون المالیة للدستور.

30

یوم

أوت 02

2018

جویلیة04

2018

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 18ر.ق.ع/ م.د//03رقم رأي

الدستوریة بعدمالعضوي الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع 

.للدستور
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30

یوم

أوت 02

2018

جویلیة04

2018

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 18/ ر.ق.ع/م.د/04رأي رقم 

مازبغیة للدستور. متعلق بالمجتمع الجزائري للغة الأالعضوي ال

نفس 

الیوم

سبتمبر 14

2019

سبتمبر 14

2019

القانونیتعلق بمراقبة مطابقة ، 19/ ر.ق.ع/ م.د/01رقم رأي

العضوي المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للدستور.

نفس 2019

الیوم

سبتمبر 14

2019

سبتمبر 14

2019

القانونیتعلق بمراقبة مطابقة ، 19/ ر.ق.ع/ م.د/02رقم رأي

المؤرخ في 16/10رقم القانون العضوي المعدل والمتممالعضوي 

للدستور.، المتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت 25

أیام3
مارس 10

2021

مارس 08

2021

،یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر 21/ ر.ق.ع/ م.د/16قرار رقم

21/01متعلق بنظام الإنتخابات المتضمن القانون العضوي ال

.2021مارس 13المؤرخ في 

2021

یومین
أبریل22

2021

أبریل21

2021

، 2021أبریــــل22،المــــؤرخ فــــي 21ر.ق.ع/ م.د//20قــــرار رقــــم

یتعلق بمراقبة دستوریة الأمـر الـذي یعـدل و یـتمم الأمـر المتضـمن 

القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات .

ملاحظة: 

القوانین العضویة هي من صلاحیة رئیس الجمهوریة طبقا للدستور.إخطاراتكل -

الدستوري المنشورة في الجریدة الرسمیة وفي موقعه الإلكتروني: هذا الجدول بدراسة آراء المجلسإعدادتم -

constitutionnel.dz-http://www.conseil/
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02الملحق رقم 

.2021، 2020، 2019ن تطور الهیئة الناخبة في السنوات ییبشكل بیاني 

ملاحظة:

وفق النتائج المعلن عنها في الموقع الرسمي للمجلس الدستوري.شكل البیانيإعداد هذا التم 

constitutionnel.dz-http://www.conseil/
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فهرس المحتویات

الصفحة الموضوع

1ص

2ص

3ص

الإهداء 

شكر وتقدیر

قائمة المختصرات 

4ص مقدمة 

9ص الفصل الأول: الغیاب الدستوري للسلطة الوطنیة المستقلة 

10ص

11ص

11ص

11ص

14ص

21ص

23ص

23ص

25ص

25ص

28ص

31ص

المبحث الأول: انعدام الأساس الدستوري للسلطة الوطنیة المستقلة 

للإنتخابات

بسلطة غیر مكرسة دستوریا: استبدال هیئة دستوریة المطلب الأول

الفرع الأول: خلفیات وأسباب وراء استحداث السلطة الوطنیة المستقلة 

للانتخابات 

استحداث السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخاباتأولا: ظروف 

ثانیا: الأسباب التي أدت الى استحداث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

ي یكرس السلطة الوطنیة المستقلة عدم وجود سند دستور الثاني:الفرع 

للانتخابات

المطلــــــــب الثــــــــاني: تراجــــــــع تكــــــــریس أســــــــس الرقابــــــــة المطبقــــــــة علــــــــى القــــــــوانین 

19/07العضویة في القانون العضوي

أسس الرقابة الاختیاریة على دستوریة القوانینالأول:الفرع

ومــــــدى تكریســــــها فــــــي القــــــانون العضــــــوي رقابــــــة المطابقــــــة أســــــسالفــــــرع الثاني:

19/07رقم 

أولا : أسس رقابة المطابقة في الجزائر

ثانیــــا : عــــدم جدیــــة المجلــــس الدســــتوري فــــي تطبیــــق أســــس الرقابــــة فــــي القــــانون 

19/07العضوي رقم 
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خلاصة المبحث الأول

32ص

32ص

33ص

35ص

39ص

41ص

43ص

44ص

44ص

44ص

45ص

46ص

46ص

47ص

49ص

50ص

التكـــــــریس التشـــــــریعي للســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة :الثـــــــانيالمبحـــــــث 

2019للإنتخابات المستحدثة سنة 

لسلطة المستقلة للانتخاباتلالمطلب الأول: تقییم الجانب العضوي 

ـــــــــــى المســـــــــــتوى  ـــــــــــات عل ـــــــــــرع الأول: تشـــــــــــكیلة الســـــــــــلطة المســـــــــــتقلة للانتخاب الف

المركزي

من رئیس معین إلى رئیس منتخب :أولا

مجلس السلطة المستقلة للانتخابات تشكیلة:ثانیا

مكتب السلطة المستقلة للانتخابات: تشكیلة ثالثا

الفرع الثاني:تشكیلة السلطة المستقلة للانتخابات

المســـــــتحدثة ســــــــنة صـــــــلاحیات الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــاتالثـــــــاني:المطلب

2019

الفرع الأول: صلاحیات السلطة المستقلة قبل الإقتراع

بطاقة الناخب وتسلیمهاإعدادأولا: 

ستقبال ملفات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریةثانیا:إ

ةالانتخابیةللعملیالتحضیرثالثا:

الفرع الثاني: صلاحیات الهیئة أثناء وبعد الإقتراع

الرقابة على الحملة الانتخابیة أولا:

تدخل السلطة المستقلة لحمایة العملیة الانتخابیة من الخرق ثانیا:

المبحث الثانيخلاصة

خلاصة الفصل الأول

52ص
الثاني:دسترة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في لفصل ا

2020التعدیل الدستوري لسنة 

53ص

54ص

تنظـــــــیم الســـــــلطة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات مـــــــن الناحیـــــــة الأول:المبحثـــــــ

العضویة

المطلب الأول: الجهاز التداولي لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
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54ص
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60ص

60ص
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62ص

63ص

63ص
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64ص

64ص

64ص

65ص

65ص

66ص

66ص

لطة الوطنیـــــــــــــة المســـــــــــــتقلة : تشـــــــــــــكیلة الجهـــــــــــــاز التـــــــــــــداولي لســـــــــــــالفـــــــــــــرع الأول

للانتخابات

في تحدید أعضاء المجلس ینیالتعأسلوب: تكریس المشرعأولا

ـــــــــثا ـــــــــاب اانی ـــــــــة المســـــــــتقلة : غی ـــــــــس الســـــــــلطة الوطنی ـــــــــي تشـــــــــكیلة مجل ـــــــــوع ف لتن

للانتخابات

لطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتصلاحیات مجلس السالثاني:الفرع

على أعمال السلطة المستقلة صلاحیة التصدیق:أولا

المتعلقــــــــــــة بالعملیــــــــــــة والطعــــــــــــون الترشــــــــــــحصــــــــــــلاحیة اســــــــــــتقبالملفاتثانیــــــــــــا:

الإنتخابیة

ــــــا مــــــا یتعلــــــق بالعملیــــــة لقــــــوائم أعضــــــاء الإمتــــــدادات و د: صــــــلاحیة الإعــــــداثالث

الإنتخابیة

لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتلالجهاز التنفیذي الثاني:المطلب

التعیین كوســـــیلة لتحدیـــــد متـــــولي رئاســـــة الســـــلطة الوطنیـــــة المســـــتقلة الأول:الفرعـــــ

للانتخابات 

: صلاحیات رئیس السلطة المستقلة للانتخابات الثانيالفرع

أولا: صلاحیة تعیین أعضاء الأجهزة التابعة للسلطة الوطنیة 

ثانیا: صلاحیة التنسیق مع الجهات المختصة و تمثیل السلطة

ثالثا : صلاحیات أخرى لرئیس السلطة الوطنیة 

المطلب الثالث:امتدادات السلطة المستقلة للانتخابات

بات متدادت السلطة المستقلة للانتخاإالفرع الأول: تشكیلة 

یات بالخارج ممثلأولا: تشكیلة الامتدادات المحلیة و ال

ثانیا : مهام المندوبیات المحلیة و الممثلیات بالخارج

: شروط العضویة في السلطة المستقلة للإنتخاباتالفرع الثاني

: الشـــــــــروط الواجـــــــــب توفرهـــــــــا لقابلیـــــــــة العضـــــــــویة فـــــــــي الســـــــــلطة المســـــــــتقلة أولا

للانتخابات 

لتــــــي یخضــــــع لهــــــا الأعضــــــاء أثنــــــاء عضــــــویتهم فــــــي مجلــــــس ثانیــــــا: الشــــــروط ا
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68ص

69ص

70ص

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

ــــث: ســــلطة الإخطــــار و  الفصــــل مــــن قبــــل الســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة الفــــرع الثال

للإنتخابات

أولا: سلطة الإخطار الممنوحة لسلطة المستقلة للإنتخابات

ة للإنتخاباتثانیا: سلطة الفصل من طرف السلطة الوطنیة المستقل

خلاصة المبحث الأول

71ص

72ص

72ص

75ص

77ص

78ص
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79ص
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81ص
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82ص
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85ص
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صلاحیات السلطة المستقلة لمراقبة الانتخاباتالثاني:المبحث

المستقلة للانتخابات الوطنیة لسلطة الممركزة لالمطلب الأول:الصلاحیات

المســــــــــــــــتقلة الوطنیــــــــــــــــةلســــــــــــــــلطةالمركزیــــــــــــــــة لالصــــــــــــــــلاحیات الأول:الفــــــــــــــــرع 

الواردة في قسم الأحكام العامةللإنتخابات

بالعملیة الإنتخابیةذات العلاقة المباشرة أولا:الصلاحیات 

ذات العلاقة غیر المباشرة بالعملیة الإنتخابیةثانیا:الصلاحیات 

فــــــي بــــــاب الأحكــــــام الفــــــرع الثاني:صــــــلاحیات الســــــلطة المســــــتقلة غیــــــر الــــــواردة 

العامة

تحدید القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإنتخابیة.:أولا

ثانیا :وضع القوائم الإنتخابیة تحت تصرف الجهات المحددة قانونا 

ثالثا:تقدیم میعاد الإقتراع

رابعا: تمدید أجل إیداع الإعتراضات

الوطنیة : إعلان النتائج المؤقتة للإنتخاباتخامسا

الجمهوریة: الفصل في صحة الترشیحاتلرئاسةسادسا

صـــــــــلاحیات الســــــــلطة المســـــــــتقلة للانتخابــــــــات الممارســـــــــة عـــــــــن الثــــــــاني:المطلب

طریق الأجهزة المساعدة والتابعة لها 

ومكاتـــــب التصـــــویت كـــــأجهزة مســـــاعدة لســـــلطة الولائیـــــةالفـــــرع الأول: المندوبیـــــة

المستقلة للانتخابات 

ــــــــــــــــــة بالمندوبیات ــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــلطة المســــــــــــــــــتقلة أولا: الصــــــــــــــــــلاحیات المتعلق الولائی

للإنتخابات
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88ص

90ص

91ص

92ص

ثانیا: صلاحیات مكاتب التصویت 

اللجان البلدیة والدبلوماسیةالثاني:الفرع 

اللجان البلدیةتشكیل أولا :

ثانیا : اللجان الدبلوماسیة

الفرع الثالث : لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیة

كیلة لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیةأولا:تش

ثانیا صلاحیات لجنة مراقبة تمویل الحملة الإنتخابیة

خلاصة المبحث الثاني

خلاصة الفصل الثاني

93ص خاتمة

95ص قائمة المراجع 

114ص فهرس المحتویات



ظــــروف صــــعبة التــــي كانــــت ســــببا أنشــــأت الســــلطة الوطنیــــة المســــتقلة للإنتخابــــات فــــي ظــــل 

ســـــلبا علیهــــــا مـــــن جهــــــة أخـــــرى ممـــــا أدى الــــــى وجـــــود فعلــــــي لإیجادهـــــا مـــــن جهــــــة و أثـــــرت 

ــــه تراجــــع  ــــة أهمهــــا تكــــریس الإنتخــــاب فیهــــا إلا أن ــــد خطــــى خطــــوات جریئ لها،كــــان المشــــرع ق

.عن أغلبها أثناء خلق هذه السلطة بصفة قانونیة 

ـــــذا تبقـــــى هـــــذه الســـــلطة خطـــــوة مهمـــــة فـــــي تـــــاریخ الر  قابـــــة و الإشـــــراف علـــــى الإنتخابـــــات ل

فـــــي الجزائـــــر نحـــــو إیجـــــاد إدارة إنتخابیـــــة حـــــرة و نزیهـــــة تضـــــمن صـــــون الصـــــوت الإنتخـــــابي 

نها لم ترقى للمستوى المطلوب نظرا لنقائص التي تشوبها. كلناخب، و ل

Résumé:
L’autorité nationale indépendante des élections a été créée dans

des circonstances difficiles,frapée par la non constitutionnalité, l'illicéité

et l’opacité totale qui ont fini avoir raison de son éfficacité.

Le législateur organique lui a affectédes prérogatives audacieuses,

dont la plus importante était de lui consacrer l’élection, mais ils’est en-

suite rétracté quand le il l’a réorganisé dans le cadre de la légitimité

constitutionnélle en 2020.

Par conséquant, cette autorité constitueun important organe de

controle et de la supervision des élections en Algérie qui a pour but

d’instaurer une vrai administration électoralelibre et équitable qui garan-

tis la préservation du vote électoral de l’électeur, mais il n’a pas atteint

le niveau en raison de ses lacunes.

الملخص:


